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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  
  توطئة

  

قانون " قیاستتناول هذه المطبوعة البیداغوجیة مجموعة من المحاضرات تخص م  
ه وزارة التعلیم العالي تاعتمدة وفقا للبرنامج الذي عدّ ي محاضرات مُ وه ،"النقد والقرض

) 1ماستر(والموجه لطلبة قسم علوم المالیة والمحاسبة، الطور الثاني والبحث العلمي، 
  ."مالیة والبنوك"تخصص 

الجزائریة ذات والتنظیمیة محاضرات أحدث النصوص التشریعیة تضمنت هذه ال  
بما فیها تنظیم عملیة  وما ارتبط بهما من نشاط مصرفي ،موضوع النقد والقرضالصلة ب

لى الخارجو الصرف وحركة رؤوس الأموال من   والتنظیمیةالقانونیة زة على الجوانب ركّ مُ  ،إ
  .خوض في التقنیات والتفاصیل الحسابیةدون ال

 المتعلق بالنقود والنشاط افتتحت هذه المحاضرات بعرض تطور الإطار القانوني  
إلى نهایة سنة  1962الجزائر منذ استرجاع الاستقلال الوطني منتصف سنة ي فالمصرفي 

ثم وقع التركیز على مضمون قانون النقد والقرض في نسخته الأخیرة الصادرة عام  ،2018
  .2018إلى غایة نهایة سنة  شملته لاحقالتعدیلات التي ا إلى مع الإشارة 2003
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  مقدمةال

  :یقول سبحانه وتعالى

 "موالҡٔكمّ ˉشيء من الخوف والجوع ونقص من ا شرّ الصّ  ولنبلو̯ سورة البقرة، " ر̽نˊاواҡٔنفس والثمّرات و̄
ٓیة  ҡ155ا. 

 " ُنفسكملتǫٔموالكم وǫٔ ٓیة " ... بلونّ في ҡلٓ عمران، اǫ 186سورة. 
 " ̒ا اءالسفهولا تؤتوا َ ٓیة " ... ا̓مً ǫٔموالكم التي جعل الله لكم قِ̓̀ ҡ5سورة ال̱ساء، ا.  

 " ُون المال ح ̒ ح  ـوتҨا ج̒ ب ّ ّ م̓ب ٓیة " ا̓ ҡ20سورة الفجر، ا. 
 " َ Ҩ߱  اةِ یَ الحَ  ةُ ینَ زِ  ونَ نُ والبَ  الُ الم ِّ رَ  ندَ عِ  يرٌ ˭َ  اتُ ˪َ الِ الصҧ  ̀اتُ اقِ ا والبَ نیَ ا َ  كَ ب ˭َ اԴً وَ ث ٓیة " لاَ مَ ҫǫ  يرٌ  و ҡ46سورة الكهف، ا 

  :، صلى االله علیه وسلمویقول الرسول

  دٓم و̽كبر معه اث̱  اˊن̽كبر ǫ˗1.وطول العمر ،حب المال :ان 
  ّذه  إن˭ǫٔ ذه  ˉس˯اوةهذا المال خضرة ˨لوة، فمن˭ǫٔ شرافنفس بورك ࠀ ف̀ه، ومنԴٕ  نفس لم یبارك ࠀ

ّ߳ ف̀ه،  ٔ ي یكا  2.الید العلیا ˭ير من الید السفلى .كل ولا ̼ش̑بعˆ
  ّدǫٔ داءهاǫٔ موال الناس ̽ریدǫٔ ذ˭ǫٔ تلفه اللهمنǫٔ موال الناس ̽رید إتلافهاǫٔ ذ˭ǫٔ 3.ى الله عنه، ومن  

في  ؛ وباعتبار النقود هي أشهر أنواع الأموال، بمفهومه الواسعتُبرز النصوص أعلاه أهمیة المال  
قال ُ هذا اكتسى ل. "عصب الحیاة، والنقود عصب الاقتصادالاقتصاد " الواقع الاقتصادي المعاصر، صار ی

لحق به من الإقراض والاقتراض أهمیة معتبرة في السیاسات  والنشاط المصرفي موضوع النقود وما یُ
غیر أن هذه الأهمیة تختلف مستویاتها باختلاف النظام الاقتصادي إن كان لیبرالیا حرا . للدول الاقتصادیة

عرفت  1962 منتصف عام منذ استقلالها استرجاع وممركزا، والواقع الجزائري في مرحلةمخططا  وأ
لنظام ا وفقد اعتمدت النظام الاشتراكي في العقود الأولى من استقلالها ثم شرعت في التحول نح. الحالتین

ومن المنطقي أن ینعكس هذا التوجه السیاسي  .من القرن العشرین خیرلأیة العقد ابداتصادي الحر مع الاق
على شؤون الاقتصاد بصفة عامة والنظام المالي والمصرفي بصفة خاصة، الأمر الذي یبرز أهمیة دراسة 

                                                
، ص 6421الحدیث رقم ، 2002بیروت،  –صحیح البخاري، الطبعة الأولى، دار ابن كثیر، دمشق أبي عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري،  1

1600. 
  .358-359، ص ص 1472نفس المرجع، الحدیث رقم  2
  .574، ص 2387الحدیث رقم  نفس المرجع، 3
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 المؤسساتیة هأو من حیث هیاكل يالتنظیمالقانوني و  هإطار  تطور هذا الأخیر وواقعه الراهن سواء من حیث
  .والإشرافیة

 يتنظیمطار القانوني والالإ "قانون النقد والقرض"التي تغطي مقیاس  لمطبوعةه افي هذسنتناول   
في آخر نسخة له  والقرض في الجزائر مركزین على الفترة التالیة لصدور قانون النقد والقرضلشؤون النقد 
  :، وذلك من خلال الفصول التالیة 12003الصادرة عام

  .المصرفي والنشاط للعملة القانوني الإطار: تمهیدي فصل
  .وصلاحیاته عملیاته، هیئاته،: الجزائر بنك: الأول الفصل
  .وعملیاتها والمالیة البنكیة المؤسسات: الثاني الفصل
  .التسییر ومقاییس والمالي المصرفي النشاط ضوابط: الثالث الفصل
  .والقرض النقد قانون إطار في النقدیة السیاسة: الرابع الفصل
  .الأموال رؤوس وحركة الصرف تنظیم: الخامس الفصل

 المحاضراتیتخلل نهایة كل فصل مجموعة من الأسئلة تلیها الأجوبة النموذجیة، ثم اختتمنا هذه   
  .بخلاصة مركزة تضمنت أهم محاور كل فصل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .كما سنفصل ذلك لاحقا 2003عام  هضتم تعویثم أُلغي و  1990صدر قانون النقد والقرض لأول مرة عام  1



 
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الإطار القانوني للعملة والنشاط : فصل تمهیدي
 المصرفي
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تمهید

لفصل التطور القانوني والتنظیمي للنقود والنظام المصرفي في الجزائر منذ نتناول في هذا ا  
قد والقرض في نسخته ثم نعرض عرضا مختصرا أهم محاور قانون الن 1962شهر جویلیة  الاستقلال

من المفید التطرق و . مع الأخذ في الاعتبار التعدیلات التي أدخلت علیه لاحقا 2003الأخیرة الصادرة عام 
  .قبل ذلك إلى لمحة مختصرة عن الجهاز المصرفي قبل الاستقلال

 الاستقلالاسترجاع الجـهاز المصـرفي الجزائري قبل النقود و  لمحـة عـن -أولا

ز بقلة  الإمبراطوریةالجزائر، كسائر أجزاء كانت  (1830) يفرنسال حتلالالاند ع"   العثمانیة، تتمیّ
ین  عدنَ . ك النقوددار لسّ وكانت هناك . في العملة - الذهب والفضة - دور النقود في المبادلات وبنظام المَ

القانون الصادر جب وبمو  1."(1849)عاما  19أما الفرنك الفرنسي فلم یتقرر رسمیا كعملة للبلاد إلاّ بعد 
  .أول مؤسسة بنكیة في الجزائر لتكون كفرع لبنك فرنساتـم تأسیس  1843.07.19في 

، )وتشمل فرنسا ومستعمراتها(وقد كان التبادل الخارجي یتم بحریة داخل منطقة الفرنك الفرنسي   
إذ لم یكن  ؛والتحویلات الخارجیةت التجاریة أما خارج هذه المنطقة فقد كانت هناك رقابة على المبادلا

متلاك العملات الأجنبیة أو التصرف فیها، بل تتنازل عنها لصندوق تثبیت التحویلات با مسموحا للجزائر
  .بالعملات الأجنبیة العائدة للمستعمرات الفرنسیة الاحتفاظهذا الصندوق وحده حق لكان ، و فرنكالمقابل 

هذا التطور إلى  امتدد الحرب العالمیة الثانیة، ي بععلى إثر تطور النظام المصرفي الفرنس  
الجزائر حیث بدأ یتفرغ بنك الجزائر إلى وظیفته كبنك البنوك، كما ظهر في هذه الفترة أیضا المجلس 

 .الجزائري للقرض للإشراف على السیاسة المصرفیة في البلاد

ثم ورثه البنك المركزي  1962.12.31بنك الجزائر الذي یعتبر بنك إصدار نشاطه إلى غایة  واصل  
تم  كانت هناك شبكة مهمة من البنوك التجاریة وبعض بنوك الأعمال، تعمل في الجزائرو  الجزائري،

الشركة الجزائریة للقرض ، القرض العقـاري الجزائري التونسي:منها نذكر 1967و 1966تأمیمها عامي 
                                                

 .48ص شاكر القزویني، محاضرات في اقتصاد البنوك، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دون سنة نشر،  1
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البنك الوطني ، الشركـة المارسیلیة، ض اللیــونـيالقر ، قــرض الشمـــال، المصرف الوطني للخصم، والبنك
الشركـة ، القــرض العقـاري،القرض الجـزائـري،القرض الصناعي والتجـاري، الجزائر –للتجارة والصناعة 

صندوق التجهیز من أجل ، الشركة الباریسیــة لإعـادة الخصـم، بنك باریس والبلدان المنخفضــة، العـامــة
البنك الصناعي للجزائر والبحر الأبیض ، ـارجیـةخسـي للتجارة الالبنك الفرن، القـرض الوطـــني، تنمیة الجزائر

  1.المتوسط

  1962منذ  جزائرعملة والنشاط المصرفي في التطور الإطار القانوني والتنظیمي لل -ثانیا

  (1962-1967) استرجاع السیادةالتأسیس و مرحلة  -1

القوانین و  المؤسسات صبیحة الاستقلال إلغاء وتعویض جمیعلم یكن بوسع الحكومة المؤقتة   
مر الفرنسي، لذلك تمّ تمدید العمل بالمنظومة القانونیة الساریة حینذاك دالموروثة عن المست والتنظیمات

واصلت المؤسسات المصرفیة وفروعها العاملة وفي هذا السیاق . باستثناء ما یتعارض مع السیادة الوطنیة
  .للقطاع المصرفيللنقد و القوانین المنظمة ب العمل سریان واستمر شاطها،ن في الجزائر

ذا كان یرمز و    النقدي یرمز له بالعملة  الاستقلالفإن  ؛السیاسي برفع العلم الوطني للاستقلالإ
المستقلة في الجزائر  شرعت علیهو . الإبراء القانونيو من حیث الإصدار  تنظیمهاالوطنیة وحریة ) النقد(

فك ارتباطها النقدي والمالي بالمستدمر الفرنسي بفصل الخزینة العمومیة الجزائریة عن الخزینة الفرنسیة 
 -2إذ واصل بنك الجزائر، ثم تأسیس سلطة الإصدار النقدي مع نهایة نفس العام. 1962أوت  29یوم 

 623-144رقم  قانونالر خ صدو تاری 1962نشاطه إلى نهایة عام  - الذي أسسه الاستدمار الفرنسي 
بدأ في و ر، الذي ورث بنك الجزائ وتحدید قانونه الأساسي، البنك المركزي الجزائريإنشاء المتضمن 

  .1963ممارسة نشاطه مع مطلع سنة 

                                                
  .153-155شاكر القزویني، مرجع سابق، ص ص  1
كانت تطلق على المؤسسة المصرفیة القائمة بمهام البنك المركزي أثناء الاحتلال الفرنسي " بنك الجزائر"هذه التسمیة  2

تطلق على البنك المركزي الجزائري بموجب صدور قانون النقد والقرض رقم " بنك الجزائر"للجزائر، ثم صارت نفس التسمیة 
  .1990عام  10-90

3 Journal officiel, N°10, publié le 28.12.1962, Loi n°62-144 du 13.12.1962, portant création et fixant les statuts 
de la Banque Centrale d'Algérie. 
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، بموجب القانون رقم 1964أبریل  10حتى ) الدینار الجزائري(م تصدر الجزائر عملتها الوطنیة ل  
ملیغرام من الذهب  180بـ حینذاك وحددت قیمته 1.الوحدة النقدیة الوطنیة إنشاءالمتضمن  111-64

  .وبهذا استرجعت الجزائر سیادتها النقدیة والمالیة .الخالص للدینار الواحد

الذي 1963.05.07 في أنشئ الصندوق الجزائري للتنمیة أما بخصوص المؤسسات المصرفیة فقد   
تبعه الصندوق الوطني للتوفیر  ، ثم1971صار یدعى البنك الجزائري للتنمیة عقب إصلاحات عام 

تم تأمیم البنوك الأجنبیة وفروعها العاملة في  1967و 1966وخلال عامي  .1964والاحتیاط شهر أوت 
لبنك الوطني الجزائري، ا :الجزائر وتعویضها بثلاثة بنوك تجاریة وطنیة عمومیة تملكها الدولة بالكامل هي

  .والقرض الشعبي الجزائري، والبنك الخارجي الجزائري

  (1968 – 1989)الدولة للنشاط المصرفي  احتكارمرحلة  -2

واستخلافها ببنوك  1967بعد تأمیم البنوك الأجنبیة وفروعها العاملة في الجزائر مع نهایة عام   
ثلاثیة ثم ( تجاریة عمومیة شرعت السلطات العمومیة في وضع المخططات التنمویة المتعددة السنوات

وأفرز الواقع العملي ضرورة إیجاد نظام مصرفي ومالي متناغم مع هذه المخططات، . )فخماسیة رباعیة
من ثم خلال عقد الثمانینیات  1971عام إلى إجراء إصلاحات على النظام المصرفي الأمر الذي دفع 

  .یطغى علیه القطاع العام ،نظام اقتصادي مخطط مركزیا القرن العشرین، في إطار

 (1971 – 1979) اتینیعقد السبع اتإصلاح - 1.2

قواعد تمویل النشاط بالانتقال من تمویل میزاني إلى تمویل "تغییر إلى  اتالإصلاح تهدف هذه  
هذه تضمنته  ومما. 2"رئیسیة للخزینة العمومیة في إحداث القرض والعملةغیر میزاني وتعطي أهمیة 

  :ما یليالمرحلة 

ووضع  1971.06.303المؤرخ في  71-47أنشئ هذا المجلس بموجب الأمر رقم  :إنشاء مجلس القرض - أ
كما تتواجد  ،تحت وصایة وزارة المالیة، ویرأسه الوزیر نفسه، وینوب عنه محافظ البنك المركزي الجزائري

                                                
من إنشاء الوحدة النقدیة الوطنیة، المتض 64-111، القانون رقم 1964.04.10، الصادر بتاریخ 30الجریدة الرسمیة، العدد  1

  .01المادة رقم 
  .139، ص 1991أحمد هني، العملة والنقود، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  2
  .المتضمن تنظیم مؤسسات القرض 71-47، الأمر  رقم 1971.07.06، الصادر بتاریخ 55الجریدة الرسمیة، العدد  3
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ویعمل على تقدیم الآراء والتوصیات والملاحظات في مسائل النقود والقرض، . أمانته لدى هذا الأخیر
جراء الدراسات المرتبطة بسیاسة القرض والنقود وحجم وكلفة القرض، ویقدم تقاریر دوریة لوزیر المالیة  وإ

  1.عن وضع النقود والقرض وتطورهما

السالف  71-47أنشئت هذه اللجنة بموجب الأمر رقم  :للمؤسسات المصرفیةاللجنة التقنیة إنشاء  -ب
كما تتواجد أمانتها  ،الذكر ووضعت تحت وصایة وزیر المالیة ویرأسها محافظ البنك المركزي الجزائري

وتعمل على تقدیم الآراء والتوصیات المتعلقة بالمهنة المصرفیة وجعل تسییر المؤسسات . لدى هذا الأخیر
  2.لیة یخضع لقواعد عقلانیة ولتوحیدهالما

على فتح  الاقتصادیة العمومیة أجبرت المؤسسات: العمومیة التوطین الوحید والإجباري للمؤسسات -ت
ا لاستثمار وحسابل حسابا: ین لكل منشأةحسابالبنك فتح ی"یث ح اباتها البنكیة لدى بنك واحد فقط،حس

ها غیر المرتبطة بالاستثمار ملیاتحساب الاستثمار وباقي عوتمول المؤسسة استثماراتها من  3".جاریا
  .من الحساب الجاري) عملیات الاستغلال(

ویتحقق ذلك من خلال إجباریة التوطین : التجاریة على المؤسسات الاقتصادیةك و دعیم رقابة البنت –ث
العملیات المالیة المتعلقة البنكي الوحید للمؤسسات ونوعیة الحسابات المرخص بفتحها مع ضرورة تمییز 

  .)الحساب الجاري( عن تلك المتعلقة بالإستغلال )حساب الاستثمار( بالاستثمارات

البنك المركزي منفذا لا واضعا للسیاسة النقدیة التي  تجعل المشار إلیها أعلاهصلاحات الإإن   
. على مجلس القرض) تممثلي الوزارا(تخططها الحكومة من خلال السیطرة الواضحة لممثلي الحكومة 

نتیجة لذلك صارت القروض والرقابة علیها تتحدد بطریقة إداریة بعیدة عن معاییر المردودیة والربحیة 

                                                
  :1971.07.06، الصادر بتاریخ 55لمزید من التفاصیل یمكن الرجوع إلى الجریدة الرسمیة، العدد  1

  .المتضمن تنظیم مؤسسات القرض 71-47الأمر رقم  -
  .المتعلق بتشكیل وتسییر المجلس القرض 71-192المرسوم رقم  -

  :1971.07.06، الصادر بتاریخ 55الجریدة الرسمیة، العدد  زید من التفاصیل یمكن الرجوع إلىلم 2
  .المتضمن تنظیم مؤسسات القرض 71-47الأمر رقم  -
  .اللجنة التقنیة للمؤسسات المصرفیةالمتعلق بتشكیل وتسییر  71-191المرسوم رقم  -

  .141أحمد هني، مرجع سابق، ص  3
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التجاریة، كما أن الخزینة العمومیة أخذت موقعا مهما في سیاسة تمویل الاقتصاد الوطني الذي صار جله 
  .عمومي وتم تهمیش القطاع الخاص

 (1980 – 1989) الثمانینیات عقد إصلاحات - 2.2

نه بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة   م، حیث انبثق 1982عام أعید هیكلة البنك الوطني الجزائري   
وأسندت إلیه مهمة تمویل نشاطات القطاع الفلاحي وكل الأنشطة الممهدة  106/82.1قم بموجب المرسوم ر 

  .أو المتممة للزراعة والحرف التقلیدیة في الأریاف

بموجب  ، حیث انبثق عنه بنك التنمیة المحلیة1985سنة أعید هیكلة القرض الشعبي الجزائري ثم   
ویتولى بالدرجة الأولى خدمة الهیئات العامة المحلیة كالبلدیة والولایة، ویمنح  85/85.2المرسوم رقم 

لولایات، أي یمول الاستثمارات المخططة من قبل االقروض المختلفة للمؤسسات التابعة للبلدیات و 
  .محلیةلجماعات الا

مع منتصف عقد الثمانینیات انخفضت أسعار المحروقات وكذا سعر صرف الدولار الأمریكي،   
المصدر الأساسي  صادرات المحروقات هي وهما عاملان أساسیان في مالیة الدولة الجزائریة، حیث

الأمر الذي دفع السلطات المعنیة إلى . جزائر مدفوعة بالدولار الأمریكيللعملة الصعبة، وجل واردات ال
 3المتعلق بنظام البنوك والقرض 86-12صدر القانون رقم ف صلاحات منها إصلاح النظام النقدي،إدخال إ

  :وأهم ما تضمنه ما یلي، 1988.01.12المؤرخ في  88-406وتم تعدیله بموجب القانون رقم 
  .المركزي الجزائري لدوره كبنك البنوكاسترجاع البنك  -
  .تقلیص دور الخزینة فیما یخص تمویل مخططات التنمیة -
  .ار یدعى بالمجلس الوطني للقرضإدخال تعدیلات على مجلس القرض الذي ص -
  .ت تدعى باللجنة التقنیة للبنكإدخال تعدیلات على اللجنة التقنیة للمؤسسات المصرفیة التي صار  -

                                                
المتضمن إنشاء بنك الفلاحة والتنمیة  82-106، المرسوم رقم 1982.03.16، الصادر بتاریخ 11الجریدة الرسمیة، العدد   1

  .الریفیة وتحدید قانونه الأساسي
لتنمیة المحلیة االمتضمن إنشاء بنك  ،85-85، المرسوم رقم 1985.05.01، الصادر بتاریخ 19الجریدة الرسمیة، العدد   2

  .وتحدید قانونه الأساسي
  .المتعلق بنظام البنوك والقرض ،86-12، القانون رقم 1986.08.20، الصادر بتاریخ 34الجریدة الرسمیة، العدد 3 
 .86-12المعدل والمتمم للقانون رقم  ،88-06، القانون رقم 1988.01.12، الصادر بتاریخ 02 الجریدة الرسمیة، العدد4 
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طفاء الطابع التجاري علیها للبنوك  المالیة قلالیةمنح الاست - ، حیث صارت مسؤولة على نتائج 1وإ
  .أنشطتها) أرباح أو خسائر(

  )1990ابتداء من (مرحلة إزالة احتكار الدولة للنشاط المصرفي  -3

تمّ فتح النشاط المصرفي للقطاع الخاص  2المتعلق بالنقد والقرض 90-10ر القانون رقم و صدب  
تحولا جوهریا  السالف الذكر لقانونوقد أحدث ا .المحلي والأجنبي وبالتالي زال احتكار الدولة لهذا النشاط
  :أهمها ما یليفي النظام المصرفي الجزائري إذ تضمن عدة مستجدات 

دعى " يالبنك المركزي الجزائر "تعدیل تسمیة  - ُ  ".بنك الجزائر"وصار ی

من  بصفة حصریة دون غیره "بنك الجزائر"مؤسسة النقدیة لإسناد مهمة وضع ومتابعة السیاسة  -
 .المؤسسات

قدمها تسق - ُ من  10%تتجاوز  في حدود نسبة لاالبنك المركزي الجزائري یف التسبیقات التي ی
یوما متتالیة أو غیر  240الإیرادات العادیة للدولة المثبتة خلال السنة السابقة، ولمدة أقصاها 

  .میةمتتالیة أثناء سنة تقوی
لقواعد الجدوى الاقتصادیة للمشاریع ) البنوك(إخضاع منح القروض من طرف مؤسسات القرض  -

 .القرارات الإداریة العلویةبدلا من 

من خلال السماح للخواص جزائریین وأجانب، إزالة احتكار الدولة للقطاع المصرفي والمالي وذلك  -
 .أجنبیة في الجزائرمحلیین وخارجیین، بفتح مؤسسات مصرفیة ومالیة وفروع 

أصبح مسموحا بالاستثمار الأجنبي في الجزائر لغرض تمویل النشاطات الاقتصادیة غیر  -
 3".المخصصة للدولة وهیئاتها

  
  
  
 

                                                
  .02المادة رقم ، مرجع سابق ،88-06القانون رقم  1 
  .، المتعلق بالنقد والقرض90-10، القانون رقم 1990.04.18، الصادر بتاریخ 16الجریدة الرسمیة، العدد 2 
  .185ص ، 1996محمود حمیدات، مدخل للتحلیل النقدي، دیوان المطبوعات الجامعیة،  3
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  قانون النقد والقرض تقدیم - ثالثا

ض الذي ألغى وعوّ 90-10 تحت رقم  1990صدر قانون النقد والقرض لأول مرة شهر أبریل   
  :القوانین التالیة

المؤرخ في  62-144ق بالقانون رقم حلالم يساسي للبنك المركزي الجزائر القانون الأ -
1962.12.13. 

 .1964.04.10الوطنیة، المؤرخ في المتضمن إنشاء الوحدة النقدیة  64-111القانون رقم  -

 .1986.08.19المتعلق بنظام البنوك والقرض، المؤرخ في 86-12 القانون رقم  -

  .86-12المعدل والمتمم للقانون رقم  88-06من القانون رقم  5إلى  2المواد من  -

الأحداث التي شهدتها "، وعقب )90-10رقم (بعد أكثر من عقد من التطبیق المیداني لهذا القانون   
ارتأى المشرع  1"أساسا في إفلاس بنكین خاصینوالمتمثلة  2003الساحة المصرفیة خلال بدایات سنة 

-211موجب الأمر رقمب 2003عام  إلغاؤه وتعویضه، فتم 90-10ى القانون رقم إدخال بعض التعدیلات عل

  .الذي سنعتمد علیه في هذا المقیاسالمتعلق بالنقد والقرض، وهو الأمر  2003.08.26المؤرخ في  03

  :التعدیلات والتتمیمات الآتیة) 03-11رقم (الأمر  ذاهى قد أدخلت علو 
قانون  من 107المادة رقم  بموجبمن قانون النقد والقرض  104تم تعدیل المادة رقم ، 2009عام  -

  .2009المالیة التكمیلي لسنة 
كما أضیفت له  03-11تم إدخال تعدیلات والتتمیمات على بعض مواد الأمر رقم  ،2010عام  -

  .2010.08.26المؤرخ في  103-04بموجب الأمر رقم  وذلك مادة جدیدة (12)اثنتا عشرة 
من قانون  68بموجب المادة رقم  11-03أُضیفت مادة جدیدة للأمر رقم  ،2013في نهایة عام  -

  .2014المالیة لسنة 
من قانون  102بموجب المادة رقم  11-03تم تعدیل مادتین من الأمر رقم  ،2016في نهایة عام  -

  .2017المالیة لسنة 

                                                
الجزائر أنموذجا، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة،  –نعمان سعیدي، خسائر الصرف بین حتمیة تغطیة المخاطر وقیود نظام الرقابة على الصرف  1

  .100ص  ،2017، جامعة الجلفة، الجزائر، 29العدد الاقتصادي رقم 
  .، المتعلق بالنقد والقرض03-11، الأمر  رقم 2003.08.27، الصادر بتاریخ 52الجریدة الرسمیة، العدد  2
، المتعلق 03-11المعدل والمتمم للأمر رقم  ،10-04، الأمر رقم 2010.09.01، الصادر بتاریخ 50الجریدة الرسمیة، العدد  3

  .بالنقد والقرض
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الوطني بصفة حت ضغط الأزمة المالیة التي یعاني منها الإقتصاد وت ،2017في شهر أكتوبر  -
  .03-11أُضیفت مادة جدیدة للأمر رقم  عامة والخزینة العمومیة بصفة خاصة

  :ثمانیة كتب مفصلة على النحو التالي 2003الصادر عام تضمن قانون النقد والقرض 

حدد الوحدة النقدیة للدولة الجزائریة وأجزائها وفوض البنك المركزي دون سواه  :العملة -الكتاب الأول
بإصدارها، ولم یضع أشكالا وأوزانا ومقاسات للعملة بل ترك كل تلك التفاصیل  لیتم تحدیدها لاحقا عن 

ك بن"كما أعطى للبنك المركزي تسمیة ). مجلس النقد والقرضتخذها یأنظمة وتعلیمات (طریق التنظیم 
  ".الجزائر

من تض ،ة على تعریف بنك الجزائر وملكیتهعلاو  :هیكل بنك الجزائر وتنظیمه وعملیاته -الكتاب الثاني
  .هذا الكتاب إدارة بنك الجزائر وهیكله وهیئة مراقبته

اختص بتحدید الصلاحیات العامة لبنك الجزائر  :صلاحیات بنك الجزائر وعملیاته -الكتاب الثالث
مة، وتنظیم إصدار النقود، وكدا العملیات التي یمكنه القیام بها خاصة تلك مع الخزینة وعلاقته بالحكو 

  .العمومیة وباقي البنوك

  .ویحدد تشكیلة مجلس النقد والقرض وصلاحیاته :مجلس النقد والقرض -الكتاب الرابع

ذات الصلة تناول تعاریف العملیات المصرفیة وبعض الموانع : التنظیم المصرفي - الكتاب الخامس
بالنشاط المصرفي وكیفیات منح التراخیص والاعتمادات للبنوك ومكاتب التمثیل للبنوك الأجنبیة، وتنظیم 

  ).جمعیة المصرفیین الجزائریین(المهنة 

اهتم هذا الكتاب بمراقبة السیولة والقدرة على الوفاء  :مراقبة البنوك والمؤسسات المالیة -الكتاب السادس
بالإضافة إلى تأسیس . وحمایة المودعین، ومحافظة الحسابات والالتزامات المحاسبیة ومركزیة المخاطر

  .لجنة مصرفیة مهمتها رقابیة

ینظم هذا الكتاب عملیات الصرف وحركات رؤوس : الصرف وحركات رؤوس الأموال -الكتاب السابع
  .من الداخل إلى الخارج ومن الخارج إلى الداخل: الأموال في الاتجاهین
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العقوبات الجزائیة لمخالفي أحكام قانون النقد هذا الكتاب تضمن  :ةالعقوبات الجزائی -تاب الثامنالك
  .والقرض أو الممتنعین عن الامتثال لأحكامه

  تنظیم العملة الوطنیة -رابعا

 المؤرخ في 111-64بموجب القانون رقم  - الدینار الجزائري  - الوطنیة أنشئت العملة   
ض هذا الأخیر 90-10بالقانون رقم  1990عام  أُلغي وتم تعویضه الذي 1964.04.10 ، كما أُلغي وعُوّ
السالف  –القانون المنشئ للعملة الوطنیة  المتعلق بالنقد والقرض، مع الاحتفاظ بجوهر 03-11بالأمر رقم 

فیما  ، حیث تضمن هذا الأخیر03-11أو الأمر رقم  90-10سواء في القانون رقم  - 111-64رقم الذكر 
  :یخص العملة الوطنیة ما یلي

للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة هي الدینار الجزائري الذي یدعى باختصار الوحدة النقدیة  -
  .ات وتدعى باختصار س جسنتیم جزء متساو تسمى دج، ویقسم الدینار الواحد إلى مائة

احتفظت الدولة الجزائریة لنفسها فقط بحق إصدار العملة عبر كامل التراب الوطني،  :حق الإصدار -
  .دون سواه" بنك الجزائر"وفوضت هذا الحق بصفة حصریة للبنك المركزي 

التي یصدرها ویضع یتولى بنك الجزائر تحدید إشارات وأشكال ومواصفات النقود  :شكل وقیمة العملة -
تلاف القطع والأوراق النقدیة التي منحها الأمر رقم بنفسه شروط وكیفیات مراقب  اسعر  03-11ة صنع وإ

  .غیر محدودة ءوقوة إبرا –قیمة قانونیة  – اقانونی

النقدیة قوتها الإبرائیة حینما تكون موضوع تفقد الأوراق النقدیة والقطع المعدنیة  :برائیةفقدان القوة الإ -
  .سنوات (10)قرار بالسحب من التداول إن لم تقدم للصرف في أجل عشر 

عاقب طبقا لقانون العقوبات على تقلید وتزویر الأوراق النقدیة أو القطع النقدیة المعدنیة التي یصدرها  - ُ ی
  .بنك الجزائر أو أیة سلطة نقدیة قانونیة أجنبیة
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  أسئلة للمراجعة - ساخام

  .أجب عن الأسئلة الآتیة بتركیز واختصار مفید
ون الذي تم بموجبه ومتى تم رفع هذا الاحتكار؟ مع ذكر القان؟ متى احتكرت الدولة النشاط المصرفي  -1

  .رفع الاحتكار
أجبرت المؤسسات الاقتصادیة العمومیة على التوطین البنكي الوحید وفتح عدد محدد من الحسابات  -2

  . ثم ألغي هذا الإجبار 1971 لدى نفس البنك، ابتداء من إصلاحات عام 
  ؟التي یجب على كل مؤسسة عمومیة فتحها لدى بنكها الحسابات البنكیةنوع ما  -
  الإجراء؟متى وبموجب ماذا تم إلغاء هذا  -

   :أذكر أهم القوانین والأوامر المتعلقة بالبنوك التي صدرت خلال الفترات الزمنیة التالیة -3
  ............................................................................................................................................ :1987و 1986خلال سنتي  -
  ................................................................................................................................................. :1994و 1989بین سنتي  -
  ..........................................................................................................................................: 2000و 1999سنتي  خلال -
  ............................................................................................................................................... :2005و 2002بین سنتي  -

  .اذكر النص القانوني الذي تم بموجبه إصدار العملة الوطنیة -4
  

  سئلةالأإجابات  -سادسا

بعد تأمیم البنوك الأجنبیة وفروعها العاملة في  1967مع نهایة عام  احتكرت الدولة النشاط المصرفي  -1
 1990وقد تم رفع هذا الاحتكار عام . الجزائر واستخلافها ببنوك جزائریة عمومیة تملكها الدولة بالكامل

  .1990المتعلق بالنقد والقرض الصادر شهر أبریل  90-10بموجب القانون رقم 

التوطین البنكي الوحید وفتح عدد محدد من الحسابات  أجبرت المؤسسات الاقتصادیة العمومیة على -2
  .ثم ألغي هذا الإجبار 1971 لدى نفس البنك، ابتداء من إصلاحات عام 

 هناك نوعین من الحسابات البنكیة التي یجب على كل مؤسسة عمومیة فتحها لدى بنكها هما:  
  .حساب عملیات الاستغلال -
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  .حساب عملیات الاستثمار -
 عام ) حساب الاستغلال وحساب الاستثمار(جبار على فتح حسابین منفصلین تم إلغاء هذا الإ

  .90-10بموجب قانون النقد والقرض رقم  1990

   :أهم القوانین والأوامر المتعلقة بالبنوك التي صدرت خلال الفترات الزمنیة التالیة -3
  .المتعلق بنظام البنوك والقرض 86-12القانون رقم : 1987و 1986خلال سنتي  -
  .المتعلق بالنقد والقرض 90-10القانون رقم : 1994و 1989بین سنتي  -
  لا شيء: 2000و 1999خلال سنتي  -
  .المتعلق بالنقد والقرض 03-11الأمر رقم : 2005و 2002بین سنتي  -

حدة النقدیة الوطنیة، المتضمن إنشاء الو  64-111تم إصدار العملة الوطنیة بموجب القانون رقم  -4
  .1964.04.10الصادر بتاریخ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هیئاته، عملیاته، : بنك الجزائر: ولالفصل الأ 
 وصلاحیاته
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  تمهید

في  الصادر 1962.12.13المؤرخ في  62-144 بموجب القانون رقمالبنك المركزي الجزائري تأسس   
وقد تم تعدیل  .1962.12.28المنشور یوم (10) ر في عددها العاش الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة

دعى  90-10بموجب القانون رقم  1990تسمیته عام  ُ   ".بنك الجزائر"السالف الذكر وصار ی

  تعریف بنك الجزائر -أولا

الجزائر بأنه مؤسسة وطنیة تتمتع بالشخصیة  بنك 03-11من الأمر رقم  09المادة رقم عرفت   
المعنویة والاستقلال المالي، ویعدّ تاجرا في علاقاته مع الغیر، ویحكمه التشریع التجاري، كما یتبع قواعد 
المحاسبة التجاریة ولا یخضع لإجراءات المحاسبة العمومیة ومراقبة مجلس المحاسبة، ولا إلى التزامات 

  .اريالتسجیل في السجل التج

و وكالات یقع مقره في مدینة الجزائر، مع إمكانیة فتح فروع أ ،فهو مؤسسة مملوكة بالكامل للدولة  
  1:من معفىهو و  .في كل المدن حسب الحاجة

 .وكل الأعباء الجبائیة مهما كانت طبیعتها الضرائب والرسوم -

، بما فیها المتصلة بممارسة صلاحیاته المباشرة والسندات لعقودبالنسبة لحقوق الطابع والتسجیل  -
 .المقبوضة لصالح الدولةوالرسوم  المصاریف القضائیة

  .قانونالعلیها تي ینص تقدیم الكفالات أو التسبیقات ال -

  ة لبنك الجزائرالهیئات الأساسی -ثانیا

جنة اللو  ،ومجلس النقد والقرض ،دارةالإمجلس  :فيبنك الجزائر الأساسیة ل الهیئاتتتمثل   
  .، وجمعیة المصرفیین الجزائریینهیئة المراقبةو  ،مصرفیةال

                                                
  .33و 32رقم  تینالماد، مرجع سابق، المعدل والمتمم ،03-11الأمر رقم   1
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البدء به یستحسن وبالنظر لأهمیة منصب محافظ بنك الجزائر والصلاحیات المخولة له،   
  .بنك الجزائرالهیئات الأساسیة لعرض ثم است) المحافظ(

  محافظ بنك الجزائر -1

 كل من یترأس) المحافظ(وهو  ،لمدة غیر محددة یتم تعیین محافظ بنك الجزائر بمرسوم رئاسي  
، وبهذا فالمحافظ یمثل قمة هرم السلطة النقدیة .واللجنة المصرفیة ،ومجلس النقد والقرض ،مجلس الإدارة

ولا یسمح له بتولي أي منصب انتخابي أو وظیفة حكومیة أو عمومیة ولا بممارسة أي نشاط أو مهنة أو 
استثناء ما یرتبط بوظیفته كمحافظ لبنك الجزائر مثل تمثیل الدولة لدى كمحافظ ب وظیفة أثناء عهدته

    .ببنك الجزائرالمؤسسات والهیئات المحلیة والدولیة ذات العلاقة 

  رصلاحیات محافظ بنك الجزائ - 1.1

  1:یخول لمحافظ بنك الجزائر السلطات التالیة  
مهامها وكذا مهام وصلاحیات كل نائب یتولى إدارة شؤون بنك الجزائر وینظم مصالحه ویحدد  -

  .من نوابه
  .توقیع جمیع الاتفاقیات والمحاضر المتعلقة بالسنوات المالیة والحصائل وحسابات النتائج -
  .ت المالیة الدولیةئال بنك الجزائر في الداخل ولدى البنوك المركزیة الأجنبیة والهییمثت -
  .یرفع الدعاوى القضائیة ویدافع عنها -

  التزامات محافظ بنك الجزائر - 2.1

  2:كلف قانون النقد القرض محافظ بنك الجزائر بما یلي  
حصیلة مالیة، الكل سنة  الأشهر الثلاثة الموالیة لاختتامیرفع إلى رئیس الجمهوریة خلال  -

  .مع تقریر یعرض فیه حال عملیات بنك الجزائر ونشاطاته النتائج وحسابات
واللجنة المصرفیة تقریرا حول الإشراف  ،الجمهوریة، ومجلس النقد والقرضیرسل دوریا إلى رئیس  -

  .المصرفي
  :ومجلس النقد والقرض الوثائق التالیة ،ورئیس الحكومة ،إلى رئیس الجمهوریة سنویایرسل  -

                                                
  .16المادة رقم ، مرجع سابق ،03-11الأمر رقم  1
  .93، 31، 29اد رقم و الم، مرجع السابقنفس ال 2
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  .تقریر حول تسییر احتیاطات الصرف .

  .تقریر حول تسییر الدیون الخارجیة ومدى قدرة الاقتصاد الوطني على الوفاء بهذه الدیون .
  .یرسل شهریا إلى وزیر المالیة الوضعیة الشهریة للبنك المركزي التي تنشر في الجریدة الرسمیة -
  .الرسمیةا كل سنة في الجریدة موینشره تینمحینأخرى للمؤسسات المالیة لبنوك و لائمة یمسك ق -

  كسلطة إداریة مجلس إدارة بنك الجزائر -2

  ةتشكیلة مجلس الإدار  - 1.2

ة بعس من بنك الجزائریتشكل مجلس إدارة على أنه  03-11من الأمر رقم  18نصت المادة رقم   
في المجالین الاقتصادي  ةكفاءذوي  وثلاثة موظفین ،نوابثلاثة و  ،المحافظ رئیسا :أعضاء هم (7)

  .یتم تعیین كل هؤلاء الأعضاء بموجب مرسوم رئاسي. والمالي

 الجمع بین وظیفة محافظ البنك المركزي ونوابه وأي عهدة انتخابیة أو وظیفة جوزلا ی  
منع على هؤلاء عمومیةأو  حكومیة الاقتراض من أیة مؤسسة جزائریة  )المحافظ ونوابه(، كما یُ

  1.أجنبیة أو

 خلال السنتین الموالیتین لنهایة عهدتهم في بنك الجزائر، كما لا یجوز للمحافظ ونوابه  
  2.تسییر أو العمل ولو كوكلاء أو مستشارین في مؤسسة خاضعة لسلطة أو مراقبة بنك الجزائر

  صلاحیات مجلس الإدارة - 2.2
  3:یليمن أهم الصلاحیات التي خولها قانون النقد والقرض لمجلس الإدارة ما   

لغائها بشأن  یتداول -   ).غلقها(التنظیم العام لبنك الجزائر وفي فتح الوكالات والفروع وإ
  .یضبط اللوائح المطبقة في بنك الجزائر، بما فیها القانون الأساسي للمستخدمین -
 .في جدوى الدعاوى القضائیة التي ترفع باسم بنك الجزائر ویرخص بإجراء المصالحات ثیب -

رباح ویوافق على مشروع التقریر الذي یرفعه المحافظ باسمه إلى رئیس یضبط توزیع الأ -
  .الجمهوریة

 .لع بجمیع الشؤون التي تخص تسییر بنك الجزائریطّ  -

 .یشتري عقارات ویكلف من یبنیها أو یبیعها أو یستبدلها -

                                                
  .14المادة رقم ، مرجع سابق، 03-11الأمر رقم  1
  .15الفقرة الثالثة من المادة رقم نفس المرجع السابق،  2
  .54، و19رقم  تینالمادنفس المرجع السابق،  3
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  أشغال مجلس الإدارة - 3.2

وتنعقد اجتماعاته بحضور أربعة یجتمع مجلس الإدارة بطلب من المحافظ أو من ثلاثة أعضاء،   
مع اعتبار صوت الرئیس  ما یتخذ قراراته بالأغلبیة البسیطة للأعضاء الحاضرینأعضاء على الأقل، ك

وتقدیم ر اجتماعات هذا المجلس و حضمكن لعضوي هیئة المراقبة وی. مرجحا في حالة تساوي الأصوات
  .أجریاهاتائج المراقبة التي ویطلعان المجلس على ن ،اقتراحات

  مجلس النقد والقرض كسلطة نقدیة -3

  تشكیلة مجلس النقد والقرض - 1.3

یترأسه الذي  ،مجلس النقد والقرضیتشكل 03-11 من الأمر رقم  59و 58بموجب المادتین رقم   
وشخصیتین تختاران لكفاءتهما في المسائل الاقتصادیة  ،أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر :نم ،المحافظ

  .بمرسوم رئاسيعضاء الأ هؤلاء یتم تعیین. یةوالنقد

رات عادیة في السنة دو أربع في المجلس  یجتمع هذا 03-11من الأمر رقم  60وفقا للمادة رقم   
ولا تصح اجتماعاته . على الأقل، ویمكنه الاجتماع عند الضرورة بطلب من رئیسه أو من عضوین منه

  .إلاّ بحضور ستة أعضاء على الأقل

  صلاحیات مجلس النقد والقرض - 2.3

ل قانون النقد والقرض مجلس النقد والقرض الصلاحیات الآتیة  1:خوّ

 .شراء وبیع واقتراض ورهن الاحتیاطي من الذهب الذي یتوفر لدى بنك الجزائر -

عادة خصم ورهن سندات الدفع المحررة بالعملات الأجنبیة -  .شراء وبیع وخصم وإ

وأخذ ووضع تحت نظام الأمان أو تسبیقات من سندات بالعملة  یحدد كیفیات وشروط إعادة الخصم -
ویحدد حسم العملیات المنصبة على السندات العمومیة التي یقوم بها . الوطنیة من قبل بنك الجزائر

 .بنك المركزي وفقا لأهداف السیاسة النقدیةال

 03-11من الأمر رقم  62المادة رقم له  تسلطة نقدیة خول -مجلس النقد والقرض - وبصفته  
  :ما یلي 10-04المعدلة بالأمر رقم 

                                                
  .41، 40، 39د رقم الموا، مرجع سابق، 03-11الأمر رقم  1
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  .المحددة قانونا 1إصدار العملة النقدیة ضمن شروط التغطیة -
 مقاییس وشروط عملیات البنك المركزي، لا سیما فیما یخص الخصم والسندات تحت نظام یحدد -

  .الأمانة ورهن السندات العامة والخاصة والعملیات المتصلة بالمعادن الثمینة والعملات
وتبعا لذلك یحدد الأهداف النقدیة لا . تحدید السیاسة النقدیة والإشراف علیها ومتابعتها وتقییمها -

  .طور المجامیع النقدیة والقرضیة ووضع قواعد الوقایة في سوق النقدتعلق بت سیما ما
  .سیر وسائل الدفع وسلامتهاو  د المعاییرإعدا -
قامة شبكاتها، خاصة تحدید الحد الأدنى  - وضع شروط اعتماد البنوك والمؤسسات المالیة وفتحها، وإ

  .من رأسمال البنوك والمؤسسات المالیة وكیفیات إبرائه
سات وضع شروط فتح مكاتب تمثیل البنوك الأجنبیة في الجزائر وكدا فتح فروع للبنوك والمؤس -

  .المالیة الأجنبیة في الجزائر
وضع المقاییس والنسب التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالیة لا سیما ما تعلق بتغطیة  -

  .المخاطر وتوزیعها، والسیولة والقدرة على الوفاء
  .حمایة زبائن البنوك والمؤسسات المالیة -
  .والمؤسسات المالیةوضع المقاییس والقواعد المحاسبیة التي تطبق على البنوك  -
  .وضع الشروط التقنیة لممارسة المهنة المصرفیة ومهنتي الاستشارة والوساطة المصرفیة والمالیة -
  .تحدید أهداف سیاسة سعر الصرف وكیفیة ضبط وتنظیم سوق الصرف -
  .تسییر احتیاطات الصرف -
  .مالیةقواعد السیر الحسن وأخلاقیات المهنة المطبقة على البنوك والمؤسسات الوضع  -

  2:یتخذ المجلس القرارات الآتیةوفي إطار ممارسة الصلاحیات السالفة الذكر، 

تعدیل قوانینها الأساسیة، وسحب الموافقة على الترخیص بفتح البنوك والمؤسسات المالیة، و  -
 .الاعتماد

 .الأجنبیةبنوك مكاتب تمثیل للالترخیص بفتح  -

 .بالصرفتفویض الصلاحیات في مجال التنظیم الخاص  -

                                                
السبائك الذهبیة والنقود الذهبیة، : ، تتضمن تغطیة النقد العناصر التالیة03-11من الأمر رقم  38حسب المادة رقم  1

  .نظام إعادة الخصم أو الضمان أو الرهنالعملات الأجنبیة، سندات الخزینة، سندات مقبولة تحت 
  .62المادة رقم مرجع سابق،  ،03-11الأمر رقم  2
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 .القرارات المتعلقة بتطبیق الأنظمة التي یسنها المجلساتخاذ  -

على القانون الأساسي لجمعیة  ةوافقالممن صلاحیات هذا المجلس  ،سبق علاوة على ما  
  1.أو أي تعدیل بشأنه المصرفیین الجزائریین

  )بنك الجزائر( البنك المركزي مدى استقلالیة - 3.3

في  االمركزي عدم خضوع هیئاته العلیا للسلطة التنفیذیة في اتخاذ قراراتهیقصد باستقلالیة البنك   
في مجلس الإدارة، ومجلس النقد العلیا لبنك الجزائر  اتمثل الهیئتتو  قانونا احدود الصلاحیات المخولة له

د بالتنظیم المصرفي وشؤون النقمختصة أعلى هیئة ) مجلس النقد والقرض(ویعتبر هذا الأخیر . والقرض
نظر إلى هذه الاستقلالیة من ناحیتین. والقرض   .الاستقلالیة العضویة والاستقلالیة الوظیفیة: ویُ

 الاستقلالیة العضویة  -  أ

مجلس (ن على بنك الجزائر یعدم ارتباط تعیین وعزل الأعضاء المسؤول هذه الاستقلالیة تقتضي  
وبالنظر إلى جهة التعیین والعزل للمحافظ . بالسلطة التنفیذیة) ومجلس النقد والقرض ،الإدارة

وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس النقد والقرض، وهي رئاسة الجمهوریة، یمكن القول أن لبنك 
 .الجزائر استقلالیة عضویة تامة عن السلطة التنفیذیة

 الاستقلالیة الوظیفیة  - ب

  :قرض لبنك الجزائر ثلاث سلطات وظیفیة هيمنح قانون النقد وال  
  .السلطة النقدیة -
  .السلطة الاقتصادیة -
 .السلطة التنظیمیة -

تتمثل في مجلس النقد والقرض الذي خوله القانون إصدار العملة الوطنیة وتحدید  فالسلطة النقدیة
  .قیمتها وشكلها وسائر مواصفاتها وكیفیات إتلافها

لجزائر هو بنك البنوك والملجأ الأخیر لإقراض البنوك التجاریة كون بنك ا والسلطة الاقتصادیة
عادة خصم الأوراق المالیة في إطار الشروط التي یفرضها  ومنحها تسبیقات بالحساب الجاري وإ

  .مجلس النقد والقرض

                                                
  .96الفقرة الأخیرة من المادة رقم ، مرجع سابق، 03-11الأمر رقم  1
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تبرز في تخویل القانون لمجلس النقد والقرض سلطة إصدار أنظمة تخص ف أما السلطة التنظیمیة
العملیات المصرفیة وشروط فتح البنوك ومكاتب التمثیل وفروع البنوك والمؤسسات المالیة شروط 

  .وبهذا صار مجلس النقد والقرض یحتل مكان المشرع في مسائل النقد والقرض. الأجنبیة وغیرها

المسائل المتعلقة  وتأسیسا على ما تقدم نجد أن بنك الجزائر احتل مكانة المشرع فیما یخص  
  1.والنقد بالقرض

مارس مجلسكما أن    ُ ، التي یجب على المحافظ سلطاته عن طریق الأنظمة النقد والقرض ی
وتمنح . لموافقة مجلس النقد والقرض علیها خلال الیومین الموالیینو  قبل إصدارها تبلیغها لوزیر المالیة

 (5)مسة المجلس في ظرف خ وفي الحالة الأخیرة یجتمع. للوزیر مهلة عشرة أیام لإقرارها أو طلب تعدیلها
عرض علیه التعدیل المقترح من الوزیر، وللمجلس حریة قبول التعدیلأیام  ُ أو عدم  الذي طلبه الوزیر وی

سواء كان موافقا أو غیر موافق للرأي الذي أبداه قبوله، حیث یكون القرار الذي یتخذه المجلس نافذا 
  2.الوزیر

في الجریدة  اشرهینو  الأنظمة التي وافق علیها مجلس النقد والقرض یكلف المحافظ بإصدار  
  3.وحینما تكون الأنظمة ذات طابع استعجالي یتم نشرها في یومیتین تصدران في مدینة الجزائر. الرسمیة

، یمكن لوزیر المالیة الطعن فیه في الجریدة الرسمیة یوما الموالیة لنشر النظام (60)خلال الستین   
  4.بالإبطال أمام مجلس الدولة، دون أن یكون لهذا الطعن أثر موقف) النظام(

یتضح مما سبق أن للبنك المركزي استقلالیة عضویة ووظیفیة كافیة لممارسة نشاطه دون ضغط   
  .من الجهاز التنفیذي

  

  

                                                
عجة الجیلالي، الإصلاحات المصرفیة في القانون الجزائري في إطار التسییر الصارم لشؤون النقد والمال، مجلة  1

  .304، ص 2006جوان ، الجزائر، ، جامعة الشلف4شمال افریقیا، العدد اقتصادیات 
  .63المادة رقم مرجع سابق، ، 03-11الأمر رقم  2
 .64المادة رقم نفس المرجع السابق،  3
  .65المادة رقم نفس المرجع السابق،  4
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  كهیئة رقابة على البنوك والمؤسسات المالیة اللجنة المصرفیة -4

  تشكیلة اللجنة المصرفیة - 1.4
  1:همو  هم رئیس الجمهوریة لمدة خمس سنوات،عینیمن ثمانیة أعضاء لجنة المصرفیة ال شكلتت  

 .المحافظ، رئیسا -

 .ثلاثة أعضاء یختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي -

 .قاضیین ینتدبان أحدهما من المحكمة العلیا والآخر من مجلس الدولة -

 .یختاره رئیس هذا المجلسممثل عن مجلس المحاسبة  -

 .ممثل عن الوزیر المكلف بالمالیة -

خلال مدة سنتین بعد نهایة عهدتهم تسییر أي مؤسسة خاضعة  ى أعضاء هذه اللجنةیمنع عل  
  2.كوكلاء أو مستشارین لها ولمراقبة اللجنة أو العمل فیها ول

  صلاحیات اللجنة المصرفیة - 2.4

، بالآتي على وجه الخصوصو صفة عامة بتكلف اللجنة المصرفیة بمراقبة النشاط المصرفي   
  3:حول رقابة البنوك والمؤسسات المالیة رئیس الجمهوریةإلى حیث ترسل سنویا تقریرا 

 .مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالیة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المطبقة علیها -

وعلى  شروط استغلال البنوك والمؤسسات المالیة والسهر على نوعیة وضعیاتها المالیة فحص -
 .احترام قواعد حسن سیر المهنة

معاینة المخالفات التي یرتكبها أشخاص یمارسون نشاطات البنك أو المؤسسة المالیة دون حصولهم  -
 .على الاعتماد وتتخذ العقوبات التأدیبیة إزاءهم

ن البنوك والمؤسسات المالیة أو أي شخص معني جمیع المعلومات یمكنها أن تطلب م -
 .والإیضاحات والإثباتات اللازمة لممارسة مهمتها

یمكنها توسیع تحریاتها إلى المساهمات والعلاقات المالیة بین الأشخاص المعنویین الذین یسیطرون  -
لى الفروع ا  .لتابعة لهمابصفة مباشرة أو غیر مباشرة على بنك أو مؤسسة مالیة، وإ

                                                
  .106المادة رقم نفس المرجع السابق،  1
 .مكرر 106الفقرة الأخیرة من المادة رقم نفس المرجع السابق،  2
  .مكرر 116مكرر،  115، 113، 110، 109، 105المواد رقم ، مرجع سابق، 03-11الأمر رقم  3
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یمكن توسیع أعمال المراقبة إلى فروع الشركات الجزائریة المقیمة في الخارج، في إطار الاتفاقیات  -
 .ةالدولی

یمكنها تبلیغ نتائج المراقبة في عین المكان إلى مجالس إدارة فروع الشركات الخاضعة للقانون  -
لى ممثلي فروع الشركات الأجنبیة في الجزائر،  لى محافظي الحساباتالجزائري وإ  .وإ

 .الإخلالات التي تعاینهااتخاذ العقوبات على  -

تعیین قائم بالإدارة مؤقتا تنقل له كل السلطات اللازمة لإدارة أعمال المؤسسة المعنیة أو فروعها في  -
یتم هذا التعیین إما بطلب من المؤسسة المعنیة أو بتقدیر من اللجنة المصرفیة . الجزائر وتسییرها

 .ا لعقوبات اتخذتها اللجنة ذاتهابیقأو تط

یمكن للجنة المصرفیة أن تضع قید التصفیة وتعین مصف لكل كیان یمارس بطریقة غیر قانونیة  -
یستعمل اسما أو تسمیة تجاریة أو إشهارا من أو الذي  العملیات المخولة للبنوك والمؤسسات المالیة

أو الإیهام بأن المؤسسة تنتمي إلى فئة  )مالیةمؤسسة ككبنك أو (شأنه الإیعاز بأنه مؤسسة معتمدة 
  .للعمل ضمنهاك التي اعتمدت لمن غیر ت

  الطعن في قرارات اللجنة المصرفیة - 3.4

قرارات اللجنة المصرفیة غیر قابلة للطعن القضائي باستثناء تلك المتعلقة بتعیین قائم بالإدارة إن   
یوما ابتداء من تاریخ  (60)ستین قدیم الطعن في أجل یجب تو  .مؤقتا، أو المصفي، والعقوبات التأدیبیة

 مجلس الدولة دون أن یكون للطعن أثر موقف) الطعن(تبلیغ العقوبة للمؤسسة المعنیة، وینظر فیه 
  1.فیذالتن

  على بنك الجزائر هیئة المراقبة -5

من عضوین اثنین فقط یعینهما  المراقبة ئةتتكون هی، 03-11من الأمر رقم  26م حسب المادة رق  
ویمارس المرقبان  .رئیس الجمهوریة بناء على معارفهما المالیة والمحاسبیة المتعلقة بالبنوك المركزیة

  .مهامهما بالدوام الكامل

مركزیة  تقوم هذه الهیئة بحراسة عامة تشمل جمیع مصالح وعملیات بنك الجزائر وكذا حراسة  
تنظیم السوق النقدیة وسیره، وتجري عملیات التدقیق المخاطر ومركزیة المستحقات غیر المدفوعة و 

                                                
 .107المادة رقم مرجع سابق، ، 03-11الأمر رقم  1
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كن لهذه الهیئة تقدیم كما یم .والمراقبة التي تراها مناسبة، ومنها تدقیق حسابات نهایة السنة المالیة للبنك
  1.ةاقتراحات لمجلس الإدارة، وتكلف برفع تقریر سنوي لوزیر المالی

  معیة المصرفیین الجزائریینج -6

تهدف . وهي هیئة ینشئها بنك الجزائر، وینخرط فیها كل بنك ومؤسسة مالیة عاملة في الجزائر  
إلى تمثیل المصالح الجماعیة لأعضائها لدى السلطات العمومیة، وتدرس المسائل المرتبطة بممارسة 

روض، وتحفیز المنافسة ومحاربة العراقیل التي لا سیما تحسین تقنیات البنوك والق المهنة المصرفیة
  2.ویستشیرها المحافظ ووزیر المالیة في مسائل المهنة .تعترض المنافسة

  والتزامات بنك الجزائر ،عملیات، صلاحیات - ثالثا

  عملیات بنك الجزائر -1

ل قانون النقد والقرض بنك الجزائر القیام بالعملیات التالیة  3:خوّ

 .كضمان) الذهب(، واستعماله الذهب ولا سیما بالشراء والبیع والاقتراض والرهنكل العملیات على  -

یشتري أو یبیع أو یخصم أو یعید الخصم أو یضع أو یأخذ تحت نظام الأمانة ویرهن أو یسترهن  -
  .أو یودع ویأخذ كودیعة كل سندات الدفع المحررة بالعملات الأجنبیة

  .یدیر احتیاطات الصرف ویوظفها -
الاقتراض والاكتتاب بسندات مالیة محررة بعملات أجنبیة ومسعرة بانتظام من الفئة الأولى لدى  -

  .الأسواق المالیة الدولیة
یمنح للبنوك التسبیقات من العملات وسبائك الذهب والعملات الأجنبیة ومن السندات العمومیة  -

 .وز مدة هذه التسبیقات سنة واحدةوالخاصة، بشرط عدم تجا

لبنوك قروضا بالحساب الجاري لمدة سنة على الأكثر، بشرط ضمانها بسندات الخزینة أو یمنح ل -
  .بالذهب أو بالعملات الأجنبیة أو بسندات قابلة للخصم

                                                
  .27المادة رقم نفس المرجع السابق،  1
  .96المادة رقم نفس المرجع السابق،  2 
  .47، 46، 45، 43، 42، 40، 39المواد مرجع سابق،  ،03-11الأمر رقم  3
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التدخل في سوق النقد مشتریا أو بائعا للسندات العمومیة والخاصة القابلة لإعادة الخصم أو  -
جماعات المحلیة المصدرة لصالح الخزینة أو ال لمنح التسبیقات، بشرط أن لا تتم هذه العملیة

  .للسندات
من الإیرادات  10%سبة لا تتجاوز بالحساب الجاري بن) تسبیقات(منح الخزینة العمومیة مكشوفات  -

متتالیة أثناء یوما متتالیة أو غیر  240العادیة للدولة المثبتة خلال السنة السابقة، ولمدة أقصاها 
  .سنة تقویمیة

للتسییر النشط للمدیونیة العمومیة حصریا منح الخزینة العمومیة بصفة استثنائیة، تسبیقا مخصص  -
 .الخارجیة

خصم أو أخذ تحت نظام الأمانة، السندات المكفولة المكتتبة لصالح محاسبي الخزینة والمستحقة  -
 .أشهر (3)خلال أجل ثلاثة 

  صلاحیات بنك الجزائر -2

ومجلس النقد والقرض واللجنة المصرفیة، تضمن بالإضافة للصلاحیات المخولة لمجلس الإدارة   
  1:تينلخص أهمها في الأ جزائرلبنك ال هامخولأخرى صلاحیات نون النقد والقرض قا

الداخلي  الاستقرار توفیر أفضل الشروط في میدان النقد والقرض والصرف والحفاظ علیها والسهر على -
  .والخارجي للنقد

یمكنه طلب المعلومات والإحصائیات التي یراها مفیدة من البنوك والمؤسسات والإدارات المالیة وكل  -
  .شخص معني

كما یطلعها على كل طارئ من . یقترح على الحكومة تدابیر تحسین میزان المدفوعات والمالیة العامة -
  .شأنه المساس باستقرار النقد

  .یفیات الاقتراض من الخارج ویرخص بها باستثناء القروض التي تبرمها الدولةیحدد ك -
  .یساعد ویمثل الحكومة في علاقاتها مع المؤسسات المالیة الدولیة -
ومع كل بنك مركزي یجري كل العملیات المصرفیة مع البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر  -

  .بنوك العاملة بالخارج إلاّ في عملیات بالعملات الأجنبیةولا یمكنه التعامل مع ال. أجنبي
  

                                                
  .51، 38، 37مكرر،  36، 36، 35المواد رقم مرجع سابق،  ،03-11الأمر رقم  1
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  التزامات بنك الجزائر -3

  1:ألزم قانون النقد والقرض بنك الجزائر بما یلي  

  .یكلف بتنظیم الحركة النقدیة، ویوجه ویراقب توزیع القرض وتنظیم السیولة -
الصرف والحفاظ على سلامة النظام یسهر على تسییر التعهدات المالیة اتجاه الخارج وضبط سوق  -

  .المصرفي
  .یعد میزان المدفوعات ویعرض الوضعیة المالیة الخارجیة للجزائر -
 2.یحتفظ لدى مركز الصكوك البریدیة بالمبالغ الكافیة لحاجاته المرتقبة -

یتحمل یحرس على السیر الحسن لنظم الدفع وفعالیتها وسلامتها، ویضمن مراقبة نظم الدفع، على أن  -
  .المساهمون النفقات المتعلقة بتسییر نظم الدفع هذه

  

  أسئلة للمراجعة -رابعا

  .أجب عن الأسئلة الآتیة بتركیز واختصار مفید

المجلس الأعلى للمحاسبة أم مجلس المحاسبة أم غیرهما؟ مع : هل یخضع بنك الجزائر  لرقابة  -1
  .التعلیل والتوضیح

حینما یصدر مجلس النقد والقرض نظاما لا یوافق علیه وزیر المالیة، ما هي الإجراءات القانونیة التي  -2
  یتخذها وزیر المالیة؟

   هل یمكن لبنك الجزائر شراء سندات مالیة مباشرة عن الخزینة خلال الأشهر أدناه مع التعلیل؟ -3
 ............................................................................................................................................... :2017شهر سبتمبر  -

 ................................................................................................................................................ :2017شهر نوفمبر  -

  .................................................................................................................................................: 2023شهر جانفي  -

 جزائر التي یرأسها المحافظ نفسه؟اذكر الهیئات التابعة لبنك ال -4

  ؟ الوطنیةالمحاسبة المالیة أم المحاسبة العمومیة أم المحاسبة ) البنك المركزي( هل یطبق بنك الجزائر -5

                                                
  .57مكرر،  56، 56نفس المرجع السابق، المواد رقم  1
  .48المادة رقم نفس المرجع السابق،  2
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  سئلةالأإجابات  - اخامس

نما یخضع لرقابة هیئة  -1 لا یخضع بنك الجزائر لرقابة المجلس الأعلى للمحاسبة ولا لمجلس المحاسبة وإ
 26ا رئیس الجمهوریة كما نصت على ذلك المادتین رقم المراقبة التي تتكون من عضوین اثنین یعینهم

  .المتعلق بقانون النقد والقرض 03-11من الأمر رقم  27و

في حالة إصدار مجلس النقد والقرض نظاما لا یوافق علیه وزیر المالیة، الإجراءات القانونیة التي  -2
  :یتخذها وزیر المالیة هي

دة النظر في النظام المعني خلال عشرة أیام من یطلب الوزیر من مجلس النقد والقرض إعا  
استلام النظام، على إثر ذلك یجتمع مجلس النقد والقرض خلال خمسة أیام من تبلیغه، ویدرس النظام 

فإن لم یأخذ مجلس النقد والقرض . المعني من جدید دون التقید برأي الوزیر ثم یصدر النظام بصفة نهائیة
یر المالیة، یمكن للوزیر المذكور الطعن في النظام الذي أصدره مجلس النقد بالتعدیل المقترح من طرف وز 

وهذا طبقا للمادتین رقم . یوما الموالیة لنشر النظام المذكور (60)والقرض أمام مجلس الدولة خلال ستین 
  .من قانون النقد والقرض 65و 63

3-   
لا یمكن لبنك الجزائر شراء سندات مالیة مباشرة عن الخزینة؛ لأن قانون النقد : 2017شهر سبتمبر  -

 .2017والقرض یمنع هذه العملیة قبل تعدیله في شهر أكتوبر 

نعم یمكن لبنك الجزائر شراء سندات مالیة مباشرة عن الخزینة؛ لأن قانون النقد : 2017شهر نوفمبر  -
 .مكرر 45بعد تتمیمه بالمادة رقم  2017له في شهر أكتوبر والقرض یسمح بهذه العملیة بعد تعدی

لا یمكن لبنك الجزائر شراء سندات مالیة مباشرة عن الخزینة؛ لأن قانون النقد : 2023شهر جانفي  -
یسمح بهذه العملیة لمدة خمس سنوات فقط، وهذه المدة تنتهي  2017والقرض بعد تعدیله في شهر أكتوبر 

  .2023قبل جانفي 

مجلس الإدارة، مجلس النقد والقرض، : الهیئات التابعة لبنك الجزائر والتي یرأسها المحافظ نفسه هي -4
  .اللجنة المصرفیة

المحاسبة المالیة الذي اصطلح علیها قانون النقد والقرض ) البنك المركزي(یطبق بنك الجزائر  -5
  .بالمحاسبة التجاریة

  



 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

المؤسسات البنكیة والمالیة : ثانيالفصل ال
 وعملیاتها
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  تمهید

وممارسة النشاط المالیة،  شروط وموانع تأسیس البنوك والمؤسساتیهتم هذا الفصل بعرض 
بصفة العملیات التي رخص بها قانون النقد والقرض للبنوك والمؤسسات المالیة المصرفي والمالي أي 

مقاییس المعتمدة من قبل بنك الجزائر في مراقبته للنشاط المصرفي حصریة ثم استعراض الأدوات وال
 .نموهنشاطه و والمالي بهدف المحافظة على استقراره ودیمومة 

  وتعاونیات الادخار والقرض ،والمؤسسات المالیة ،البنوكإنشاء  -أولا

التي وضعها قانون النقد والقرض  والإجراءات نستعرض ضمن هذا العنوان الشروط والضوابط
البنوك والمؤسسات المالیة وفروعها الأجنبیة  سیسأیما یخص توأنظمة وتعلیمات مجلس النقد والقرض ف

  .في الجزائر

 تعاریف -1

 أو تلك الصادرة عام 1990سواء في نسخته الأولى الصادرة عام والقرض  قانون النقد یتضمن مل  
 07-01بینما القانون رقم . ولا لتعاونیات الادخار والقرض أي تعریف للبنوك ولا للمؤسسات المالیة 2003

ف هذه الأخیرة بكونها المتعلق بتعاونیات الادخار والقرض  غیر ربحي، وهي  مؤسسة مالیة ذات هدف"عرّ
ملك أعضائها وتسیر بحسب المبادئ التعاضدیة، وتهدف إلى تشجیع الادخار واستعمال الأموال التي 

  1".یودعها أعضاؤها معا لمنحهم قروضا وتقدیم خدمات مالیة لهم

قانون النقد ص بها رخّ من خلال العملیات التي  والمؤسسة المالیة یمكن استنتاج تعریف البنك  
  .، وللمؤسسات البنكیة والمالیة معابصفة حصریةللمؤسسات البنكیة والقرض 

                                                
، المتعلق بتعاونیات الادخار والقرض، 07-01، القانون رقم 2007.02.28، الصادر بتاریخ 15دة الرسمیة، العدد رقم الجری 1

  .02المادة رقم 
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رخص لها القیامفالبنك هو مؤسسة    تلقي  :بكل العملیات المصرفیة الأساسیة المتمثلة في مُ
دارتها تحت تصرف الزبائنووضع وسائل الدفع وتقدیم القروض،  ،الودائع ، وتنفیذ عملیات الصیرفة وإ

  .التشاركیة

سوى  الأساسیةمن العملیات المصرفیة  ها أن تمارسیمكنت المالیة فهي تلك التي لا أما المؤسسا
عملیات القرض وعملیات الصیرفة التشاركیة بالإضافة إلى العملیات المصرفیة الملحقة ذات العلاقة 

العملیات  -ثالثا: لاحقا انظر( 72التي نص على بعضها قانون النقد والقرض في مادته رقم  بنشاطها
  .)38المصرفیة والمالیة، ص 

 تأسیس أو المساهمة في تأسیس بنك أو مؤسسة مالیةالموانع  -2

أن یكون مؤسسا لبنك أو مؤسسة  شخصعلى أي  80رقم  یمنع قانون النقد والقرض في مادته  
  :حكم علیه بسبب ما یأتيمالیة أو عضوا في مجلس إدارتها أو یدیر بنك أو مؤسسة مالیة أو تمثیلها، إذا 

  .جنایة -
  .اختلاس أو غدر أو سرقة أو نصب أو إصدار شیك دون رصید أو خیانة الأمانة -
 .حجز عمدي بدون وجه حق ارتكب من مؤتمنین عمومیین أو ابتزاز أموال أو قیم -

 .الإفلاس -

 .ظیم الخاصین بالصرفمخالفة التشریع والتن -

 .المحررات الخاصة التجاریة أو المصرفیةالتزویر في المحررات أو التزویر في  -

 .مخالفة قوانین الشركات -

 .أموال استلمها إثر إحدى هذه المخالفات إخفاء -

 .كل مخالفة مرتبطة بالمتاجرة بالمخدرات والفساد وتبییض الأموال والإرهاب -

ُ إذا حكم علیه من قبل جهة قضائیة أجنبیة بح - شكل حسب كم یتمتع بقوة الشيء المقضي فیه ی
 من 80المادة رقم (القانون الجزائري إحدى الجنایات أو الجنح المنصوص علیها في هذه المادة 

 ).قانون النقد والقرض

إذا أعلن إفلاسه أو ألحق بإفلاس أو حكم بمسؤولیة مدنیة كعضو في شخص معنوي مفلس سواء  -
 .في الجزائر أو في الخارج ما لم یرد له الاعتبار



 جامعة بومرداس –بعداش عبد الكریم. د         المؤسسات البنكیة والمالیة وعملیاتها : الفصل الثاني

37 
 

قامةتأسیس البنوك والمؤسسات المالیة  مراحل -3   فروع أجنبیة وإ

. طلب الترخیص ثم طلب الاعتماد:  تمر عملیة تأسیس بنك أو مؤسسة مالیة بمرحلتین هما  
، للبنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة لمبدأ المعاملة بالمثل (succursales)یخضع الترخیص بفتح فروع و 

  .من قانون النقد والقرض 85وهذا طبقا للمادة رقم 

  یصالترخ طلب - 1.3

 وأأو إقامة فرع بنك  یتطلب الحصول على الترخیص المتعلق بتأسیس بنك أو مؤسسة مالیة  
لى توفیر مجموعة من الشروط نلخصها ع - باستثناء تعاونیات الادخار والقرض  -مؤسسة مالیة أجنبیة 

  1.النحو التالي

ُشترط  :رأس المال الاجتماعي - . كلیا ونقدا (libéré)مبرأ  رأسمال البنوك والمؤسسات المالیة أن یكونی
 0,5و لبنوك وفروعها الأجنبیة،بالنسبة ل) ج.د(لیار دینار جزائري  م 2,5وصار  2004ام عوقد عُـــدّل 

فع عام  ج.د ملیار ملیار دینار للبنوك وفروعها  10إلى  2008للمؤسسات المالیة وفرعها الأجنبیة، ثم رُ
فع مرة أخرى  2018وفي دیسمبر . ملیار دینار للمؤسسات المالیة وفروعها الأجنبیة 3,5الأجنبیة و رُ

على  والمؤسسات المالیة وفروعهما الأجنبیة على التوالي ،ملیار دینار للبنوك 6,5ملیار دینار و 20إلى 
 .2020.12.31أن یبدأ سریان مفعول هذا الإجراء یوم 

یتهم وتجربتهم وأهل تهمتقدیم قائمة المسیرین الرئیسیین مع إثبات نزاهیجب  :الرئیسیین المسیرین قائمة -
شترط أن یكون من ضمنهم  ُ   .یتمتعان بصفة مقیم (2) اثنینفي المجال المصرفي، وی

                                                
  :انظر 1

  .91 ،88 رقم تینالماد مرجع سابق،، 03-11الأمر رقم  -
المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال  ،04-01، النظام رقم 2004.04.28، الصادر بتاریخ 27الجریدة الرسمیة، العدد  -

  .02، المادة رقم البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر
لرأسمال ، المتعلق بالحد الأدنى 08-04، النظام رقم 2008.12.24، الصادر بتاریخ 72الجریدة الرسمیة، العدد  -

  .02، المادة رقم البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر
المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال  ،18-03، النظام رقم 2018.12.09، الصادر بتاریخ 73الجریدة الرسمیة، العدد  -

  .02سسات المالیة العاملة في الجزائر، المادة رقم البنوك والمؤ 
الذي یحدد شروط تأسیس بنك  ،06-02النظام رقم  ،2006.12.02، الصادر بتاریخ 77الجریدة الرسمیة، العدد  -

  .03المادة رقم ، ومؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالیة أجنبیة
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 جنبیةللشركة الأ القانون الأساسيأو  الخاضعة للقانون الجزائري للشركةمشروع القانون الأساسي  -
بالإضافة إلى المخطط التنظیمي الذي  .مؤسسة مالیة أجنبیةلبنك أجنبي أو لحینما یتعلق الملف بفرع 

  .یوضح العدد المتوقع للموظفین والصلاحیات المخولة لكل مصلحة

تؤسس البنوك والمؤسسات المالیة الخاضعة للقانون الجزائري في شكل شركات : الشكل الإجتماعي  -
ُ (Société par action) ساهمةم  1أو تعاونیة تعاضدیهشكل في بنك أو مؤسسة مالیة  سمح بإنشاء، وی

(Coopérative) .  

في البنوك أو المؤسسات المالیة التي یحكمها القانون  الخارجیةیمكن الترخیص بالمساهمات     
 على الأقل من رأس 51%الوطنیة المقیمة  ةمساهمبشرط أن تتم في إطار شراكة تمثل الالجزائري 

تملك الدولة بقوة القانون سهما نوعیا في رأسمال البنوك والمؤسسات المالیة ذات رؤوس كما  2.المال
  3.في أجهزة الشركة، دون الحق في التصویت) الدولة(الأموال الخاصة یمنحها حق تمثیل نفسها 

 .برنامج النشاط للسنوات الخمس الموالیة والإمكانات المالیة والتقنیة والفنیة التي ستستخدم تقدیم -

 .صفة الأشخاص الذین یقدمون الأموال، وعند الاقتضاء، ضامنیهم، مع تبریر مصدر الأموال تقدیم -

ؤشرات حول المؤسسة التي تمثل المساهم المرجعي، لا سیما في بلدها الأصلي بما في ذلك الم وضع -
 .سلامتها المالیة

 بنك أو مؤسسة مالیة، أو طلب الترخیص بإقامة فرع بنك بتأسیسالترخیص  طلبملف یوجه   
جري التحریات الملف ویالذي یفحص مجلس النقد والقرض إلى رئیس مؤسسة مالیة أجنبیة فرع أو أجنبي 

المساهمة في تأسیس بنك أو مؤسسة تأسیس أو الاللازمة والتحقیق في انتفاء وجود أحد أو بعض موانع 
  .من قانون النقد والقرض والملخصة أعلاه 80مالیة حسب الحالة المذكورة في المادة رقم 

لا یمكن الطعن أمام مجلس الدولة في قرارات مجلس النقد والقرض المتعلقة بالترخیص بإنشاء   
فروع للبنوك الأجنبیة أو مكاتب تمثیل بنك أو مؤسسة مالیة یحكمها القانون الجزائري أو الترخیص بفتح 

                                                
المتعلق  07-01بینما القانون رقم  ،"تعاضدیة"مصطلح  83دة رقم في الما) 03-11الأمر رقم (استخدم قانون النقد والقرض  1

  ".تعاونیة"بتعاونیات الادخار والقرض استخدم مصطلح 
  .، مرجع سابق10-04المعدلة والمتممة بالأمر رقم  ،83المادة رقم  ،03-11الأمر رقم  2
  .83الفقرة الأخیرة من المادة رقم ، 03-11الأمر رقم  3
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بالرفض، ولا یجوز تقدیم الطلب الثاني إلاّ بعد  (02)ین للبنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة، إلا بعد قرار 
  1.أشهر من تبلیغ رفض الطلب الأول (10)مضي أكثر من عشرة 

  طلب الاعتماد - 2.3

أجل أقصاه عتماد إلى محافظ بنك الجزائر في بعد الحصول على الترخیص یجب تقدیم طلب الا  
ولا یمكن للمؤسسة الحاصلة على الترخیص . شهرا ابتداء من تاریخ استلام الترخیص (12)عشر  ياثن

  .ممارسة النشاط المرخص به إلاّ بعد حصولها على الاعتماد

المؤرخة  07-11نصّت علیها تعلیمة بنك الجزائر رقم  مجموعة من الوثائقیتضمن طلب الاعتماد   
  .لبنك الجزائر المذكور ضمن قائمة المراجعوقع الرسمي یمكن الاطلاع علیها في الم 2007.12.23في 

  الادخار والقرض اتواعتماد تعاونی إنشاء -4

  2تعاونیات الادخار والقرض بتأسیس الترخیص - 1.4

 (100)مائة على الأقل إنشاء تعاونیة الادخار والقرض بموجب عقد جمعیة عامة تضم  یتم  
ن المسؤولین المكلفین بتأسیس التعاونیةعضو   .، تُصادق على القانون الأساسي والنظام الداخلي وتُعیّ

قدم طلب الترخیص بتأسیس التعاونیة إلى   ُ القرض الذي یستوجب علیه البث في و مجلس النقد  ی
الطلب المرفق بالملف الكامل الذي تلام أشهر ابتداء من تاریخ اس (5)الطلب خلال مدة أقصاها خمسة 

  :یتضمن ما یلي
 .برنامج نشاط التعاونیة لمدة خمس سنوات -

 .استراتیجیه تنمیة الشبكة والوسائل المسخرة لذلك -

جراءات قبول الأعضاء -  .الوسائل المالیة ومصدرها، وهویة الأعضاء المؤسسین، وإ

                                                
  .مرجع سابق ،87لمادة رقم ا ،03-11الأمر رقم  1
  :انظر 2

  .10و 07رقم  تینالمادمرجع سابق، ، 07-01القانون رقم  -
، المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال تعاونیات 08-02، النظام رقم 2009.03.08، الصادر بتاریخ 15الجریدة الرسمیة، العدد  -

لقرض یحدد شروط الترخیص بإقامة تعاونیات الادخار وا ،08-03النظام رقم ، و 02المادة رقم  ،الادخار والقرض
 .04المادة رقم واعتمادها، 
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مات التعاونیة، وشروط الانسحاب التزامات كل عضو في التعاونیة بما فیها شروط استعمال خد -
 .والعزل والتنازل عن مساهمة العضو

 .قائمة المسیرین الأساسیین مرفقة بخبراتهم المصرفیة والمالیة -

  .مشروع القانون الأساسي للتعاونیة، نظامها الداخلي -

بشرط توفیر الحد  ع للتسجیل في السجل التجاريو خضدون التؤسس التعاونیة بعقد یحرره موثق   
ر كلیا ونقدا عند تأسیسها.ملیون د 500لأدنى لرأسمال التعاونیة المقدر بـ ا حرّ    .ج مُ

حالة رفض طلب  تسري نفس أحكام رفض الترخیص المتعلقة بالبنوك والمؤسسات المالیة على  
  .تعاونیة الادخار والقرض بتأسیس الترخیص

  تعاونیات الادخار والقرض عتمادا - 2.4

 هشهرا ابتداء من تاریخ استلام (12)عقب استلام الترخیص وفي أجل أقصاه اثني عشر   
محافظ بنك الجزائر الذي یستوجب علیه البث في الطلب خلال  إلىجب تقدیم طلب الاعتماد ی )الترخیص(

ُسمح بم 1.أشهر ابتداء من تاریخ استلام الطلب المرفق بالملف الكامل (5)مدة أقصاها خمسة  مارسة ولا ی
منح للقیام بالعملیات المصرفیة الذي و  أي نشاط للتعاونیة قبل حصولها على الاعتماد ُ  اتتعاونیالخاصة بی

  ).انظر العملیات المصرفیة(كما هي مفصلة لاحقا  دون باقي العملیات المصرفیةالادخار والقرض 

   التصفیةالقرض، و و وتعاونیات الادخار  البنوك والمؤسسات المالیةحب اعتماد س -ثانیا

  سحب الاعتماد -1
  :سحب الاعتماد ، یقرر مجلس النقد والقرض03-11من الأمر رقم  95قم حسب المادة ر  

 .بناء على طلب من البنك أو المؤسسة المالیة -

 :تلقائیا في الحالات التالیة -

o إن لم تصبح الشروط التي یخضع لها الاعتماد متوفرة. 

o  راهش (12)شر لمدة اثني عإن لم یتم استغلال الاعتماد. 

o  أشهر (06)إذا توقف النشاط موضوع الاعتماد لمدة ستة.  

                                                
  .09المادة رقم  مرجع سابق،، 07-01القانون رقم  1
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  تصفیةال -2
التي تقرر  العاملة في الجزائر یصیر قید التصفیة كل بنك أو مؤسسة مالیة أو فروعهما الأجنبیة  

دارة یتم تعیین مصف من طرف اللجنة المصرفیة تنقل إلیه كل سلطات الإسحب الاعتماد منها؛ إذ 
  .والتسییر والتمثیل

   ُ سمح للمؤسسة محل التصفیة القیام إلاّ بالعملیات الضروریة لتطهیر الوضعیة، ویستوجب لا ی
  .ا قید التصفیة مع استمرار خضوعها لرقابة اللجنة المصرفیةذكر بأنه) التصفیةبالمعنیة  المؤسسة(علیها 

 ةوالمالیالعملیات المصرفیة  - الثثا

  :يه ماقسثلاثة أ یمكن تقسیمها إلى مجموعة من العملیاتعلى قانون النقد والقرض  نصّ   
  .المصرفیة الأساسیةالعملیات  -
لحقة العملیات المصرفیة -  .المُ

  .العملیات المصرفیة الخاصة بتعاونیات الادخار والقرض -

  الأساسیة العملیات المصرفیة -1
قانون  من 66لمادة رقم ا للبنوك، وقد نصّت علیهاوهي تلك العملیات التي تمثل المهنة العادیة   

وعملیات القرض، وكذا  ،تلقي الأموال من الجمهورتتضمن العملیات المصرفیة " :كالتاليالنقد والقرض 
دارة هذه الوسائل عملیات تم توسیع ال2018 في شهر دیسمبر و  ".وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإ

 وبهذا صارت .رفة الإسلامیة التي اصطلح علیها بالصیرفة التشاركیةالمصرفیة لتشمل عملیات الصی
  :يما یلتتضمن العملیات المصرفیة الأساسیة 

  من الجمهور المتلقاةالأموال  - 1.1
مع حق الودائع التي تستلمها المؤسسة المصرفیة من الغیر  هيالأموال المتلقاة من الجمهور   

الكین العائدة للمساهمین الم اتذلك الأموال المتبقیة في الحساب ویستثنى من. بشرط إعادتهااستعمالها و 
  1.وض المساهمةلأموال الناتجة عن قر ، وللمدیرین، وامن الرأسمال، ولأعضاء الإدارة 5% لـ على الأقل

                                                
  .67المادة رقم  ، مرجع سابق،03-11الأمر رقم  1



 جامعة بومرداس –بعداش عبد الكریم. د         المؤسسات البنكیة والمالیة وعملیاتها : الفصل الثاني

42 
 

ذا رفضت جمیع البنوك فتح یتم استلام ودائع الزبائن في حسابات تُفتح في دفاتر البنوك، و    إ
ي یعین له بنكا لفتح الحساب، وهذا طبقا كن لهذا الأخیر التقدم لبنك الجزائر الذحساب لشخص ما، یم

  .مكرر من قانون النقد والقرض 119للمادة رقم 

صّر فتح الحسابات والدفاتر -حالة خاصة    من طرف القُ

. للقصّر بفتح دفاتر دون تدخل ولیهم الشرعي 119یسمح قانون النقد والقرض في مادته رقم   
ي مبالغ من مدخراتهم دون تدخل الول سنة كاملة أن یسحبوا (16) ویمكنهم بعد بلوغ سن الست عشرة

  .الشرعي إلاّ إذا اعترض هذا الأخیر على ذلك بصفة رسمیة

  القرض - 2.1

شخص آخر،  هو كل عمل یضع بموجبه شخص ما أو یعد بوضع أموال تحت تصرفالقرض   
بالإضافة إلى  ،أو یأخذ بموجبه لصالح الشخص الآخر التزاما بالتوقیع كالضمان الاحتیاطي أو الكفالة

  1.)عملیات القرض الإیجاري( عملیات الإیجار المقرونة بحق خیار الشراء

  وسائل الدفع - 3.1

أو الأسلوب التقني موال مهما یكن السند الأتحویل ب حمستعتبر وسائل دفع كل الأدوات التي ت  
  2.المستعمل

  الصیرفة التشاركیة - 4.1

ف النظام رق   عملیات تلقي الأموال وعملیات توظیف الأموال "بأنها الصیرفة التشاركیة   18-02معرّ
وتخص فئات المنتجات . وعملیات التمویل والاستثمار التي لا یترتب عنها تحصیل أو تسدید الفوائد

الودائع في حسابات و السلم، و الاستصناع، و الإجارة، و المضاربة، و  والمشاركة،المرابحة، : الآتیة
  3".الاستثمار

                                                
 .68المادة رقم  ، مرجع سابق،03-11الأمر رقم  1
  .69المادة رقم نفس المرجع السابق،  2
المتضمن قواعد ممارسة العملیات المصرفیة  18-02النظام رقم ، 2018.12.09، الصادر بتاریخ 73الجریدة الرسمیة، العدد  3

  .02المادة رقم  المتعلقة بالصیرفة التشاركیة من طرف المصارف والمؤسسات المالیة،
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  :صنفین هما في الأساسیة العملیات المصرفیة تلخیصیمكن   

دارة وسائل الدفع المصرفیة التقلیدیةعملیات ال -   .والمتمثلة في تلقي الودائع وتقدیم القروض ووضع وإ
المرابحة والمشاركة والمضاربة والإجارة والاستصناع والسلم : التالیةیة تشاركرفة الیعملیات الص -

 .والودائع في حسابات الاستثمار

  المصرفیة الملحقةالعملیات  -2

 وهي تلك العملیات التي لا تمثل المهنة العادیة للبنوك ولكن تُمارس كنشاط ملحق بالمهنة العادیة  
سبیل الذكر لا الحصر على  من قانون النقد والقرض 72المادة رقم في  هاا منبعض ذكروقد ، ةأو الأساسی

  :وهي
  .عملیات الصرف -
  .العلمیات على الذهب والمعادن الثمینة والقطع المعدنیة الثمینة -
  .توظیف القیم المنقولة وكل منتوج مالي، واكتتابها وشرائها وتسییرها وحفظها وبیعها -
  .الممتلكاتالاستشارة والمساعدة في مجال تسییر  -
الاستشارة والتسییر المالي والهندسة المالیة وبشكل عام كل الخدمات الموجهة لتسهیل إنشاء  -

  .المؤسسات
الموجهة للتوظیف في شكل مساهمات لدى مؤسسة ما، كما في  الأموال من الجمهور تلقي -

د وتودع الأسهم وسندات الاستثمار وحصص الشركات، بشرط أن لا تعتبر ودائع ولا تنتج فوائ
لدى بنك الجزائر إلى غایة توظیفها مع توقیع عقد بین المودع والمودع لدیه، وتحقق عملیة 

  .المساهمة في أجل لا یتجاوز ستة أشهر
 .أخذ مساهمات وفق الحدود التي وضعها مجلس النقد والقرض -

 ،من الجمهورتلقي الودائع المؤسسات المالیة من  71وقد منع قانون النقد والقرض في مادته رقم 
دارتها التي هي عملیات تنفرد بها البنوك  دون المؤسسات فقط ووضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإ

المصرفیة الأساسیة سوى عملیات  ها أن تمارس من العملیاتیمكنبمعنى أن المؤسسات المالیة لا  .المالیة
  .المصرفیة الملحقة ذات العلاقة بنشاطهاوعملیات الصیرفة التشاركیة بالإضافة إلى العملیات القرض 
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یمنع على كل شخص طبیعي أو معنوي، من من قانون النقد والقرض،  76بموجب المادة رقم   
، والتي تنفرد بها هذه المصرفیة الأساسیة والملحقةغیر البنوك والمؤسسات المالیة، القیام بالعملیات 

 1:ما یليالمنع  هذا یستثنى من غیر أنه ).البنوك والمؤسسات المالیة(المؤسسات 

  .الخزینة العمومیة إذا رخصت القوانین بذلك -
  .لبعض منخرطیها لأسباب اجتماعیة قدم قروضا من أموالها الخاصةت التيالهیئات غیر الربحیة  -
  .المؤسسات التي تمنح تسبیقات على الأجور وقروض ذات طابع اجتماعي لعمالها -
  .متعاقدیها آجالا للدفع أو تسبیقات في إطار ممارسة نشاطها العاديالمؤسسات حینما تمنح  -
أي (مع شركات لها فیها مساهمات في الرأسمال تخولها سلطة الرقابة  ما عملیات الخزینة لمؤسسة -

  ).عملیات الخزینة بین المؤسسة الأم وفروعها
التي تقبل الدفع المؤخر لثمن  الاستثناءات التي یمنحها مجلس النقد والقرض لفائدة هیئات السكن -

  .السكنات

  الادخار والقرض اتخاصة بتعاونیالعملیات المصرفیة ال -3

السالف الذكر، تقوم تعاونیة الادخار والقرض  07-01من القانون رقم  5بموجب المادة رقم   
  :بالعملیات الآتیة

 .هم القروض، ومنحاستلام ودائعهمفتح الحسابات لأعضائها و  -

صدار وتسییر بطاقات الدفع والسحبتنفیذ  -  .وتلقي التحویلات المالیة، وإ

 .إصدار وتسییر أدوات دفع أخرى بعد ترخیص مجلس النقد والقرض -

 .أو أخذ أموال من أسواق رؤوس الأموال/توظیف و -

 .حجز المبالغ المستحقة من أجل تسدید أي دین، والقیام بالمقاصة على ذلك -

 .والتنازل عنها وتأجیرها وتقدیمها كضمان منقولةاقتناء الأملاك العقاریة وال -

 .القیام بجمیع العملیات المالیة الأخرى المرخص بها -

  
  
 

                                                
  .79و 78، 77م رقالمواد ، مرجع سابق، 03-11الأمر رقم  1
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  حقوق البنوكالتزامات و  -ارابع

  التزامات البنوك اتجاه الزبائن -1
 1:بما یليالبنوك  وبعض الأنظمة ذات الصلة ألزم قانون النقد والقرض

  .زبائن، في آجال معقولةالالملائمة تحت تصرف  وضع وسائل الدفع -
وأسعار الخدمات المختلفة التي یسمح  ه البنكيإطلاع الزبون بالشروط المتعلقة باستعمال حساب -

  .بها والالتزامات المتبادلة للبنك والزبون
 .استیفاء مطلب الشفافیة والوضوح في عروض القروض وشروطها -

كل المعلومات الخاصة بنظام  البنوك متقدي شخص، بناء على طلب أصحاب الودائع أو أ -
ضمان الودائع المصرفیة لا سیما تلك المتعلقة بتغطیة الودائع والاستفادة من تعویض شركة 

  .ضمان الودائع المصرفیة عند الاقتضاء

 .للزبائن بوضعیتهم إزاء البنك وبكل معلومة مفیدة تتعلق بالشروط الخاصة بالبنك الإعلام الدوري -

یقصد بالشروط الخاصة بالبنك التعریفات والعمولات والمكافآت التي یتقضاها البنك مقابل   
  2:؛ غیر أنه یجب تقدیم الخدمات الآتیة مجاناالخدمات المصرفیة التي یقدمها لزبائنه

قفال الحسابات بالدینار، -  فتح وإ

 منح دفاتر الشیكات، -

 منح دفتر الإدخال، -

 قدا لدى الشباك،عملیات الدفع وعملیات السحب ن -

رسال كشف الحساب لكل ثلاثة أشهر إلى الزبون، -  إعداد وإ

  .كنعملیة تحویل من حساب إلى حساب ما بین الخواص على مستوى نفس الب -
  3:مما یلي زبائن البنوك علاوة على ما سبق یستفید

                                                
  :انظر 1

 .1مكرر 119المادة رقم  مرجع سابق، ،03-11الأمر رقم  -

علق بنظام ضمان الودائع المت 04-03، النظام رقم 2004.06.02، الصادر بتاریخ 35جریدة الرسمیة، العدد ال -
 .18المادة رقم ، المصرفیة

المحدد للقواعد العامة المتعلقة  13-01النظام رقم  ،2013.06.02، الصادر بتاریخ 29جریدة الرسمیة، العدد رقم ال -
 .5، المادة رقم بشروط البنوك المطبقة على العملیات المصرفیة

  .10المادة رقم  ، مرجع سابق،13-01النظام رقم  2
 .120، والمادة رقم 1مكرر 119المادة رقم الفقرة الأخیرة من  ، مرجع سابق،03-11الأمر رقم  3
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 .على العقدفي أجل ثمانیة أیام من تاریخ التوقیع شخص الأكتتبه تعهد  إمكانیة التراجع عن أي -

 .فتح حسابات بنكیة فردیة أو جماعیة بالتضامن أو بدونه أو شائعةإمكانیة  -

  حقوق البنوك والمؤسسات المالیة -2

قانون النقد والقرض بعض  هامنح، حفاظا على الحقوق المالیة للبنوك والمؤسسات المالیة  
 1:الامتیازات أهمهما

 .بنك الجزائرتقدیم خدمات مصرفیة خاصة جدیدة بعد ترخیص  -

حریة تحدید معدلات الفائدة المدینة والدائنة ومعدلات العمولات المطبقة على العملیات المصرفیة  -
 .بشرط مراعاة معدل الفائدة الزائد المحدد من طرف بنك الجزائر

ین، والفوائد والمصاریف وكل الحقوق المستحقة للبنوك أو من أجل ضمان دفع أصل الدّ  -
عة لها أو المسلمة لها كرهن اوكل السندات المب أو التي خُصصت كضمانللمؤسسات المالیة 

تستفید البنوك والمؤسسات ، اتجاهها لكفالة أو تظهیر أو ضمان حیازي، وكذا لضمان أي تعهد
زبون الالأرصدة المسجلة في حساب لحقوق و المالیة من حق الامتیاز على جمیع الأملاك وا

را، لكنه بعد الوفاء بحقوق الأجراء والخزینة العمومیة وصنادیق ویسري هذا الامتیاز فو  .المعني
 .التأمین الإجتماعي

بعد انقضاء مدة  اتجاه البنك أو المؤسسة المالیة المدین علىلغ المستحق بإذا لم یتم تسدید الم -
 ، )البنك أو المؤسسة المالیة(یمكن للدائن  ،)المدین(ه یوما من تاریخ إنذار  (15)خمسة عشر 

الحصول من رئیس المحكمة، على أمر ببیع كل رهن مشكل لصالحه ومنحه حاصل هذا البیع 
ویسري هذا الإجراء على كافة  .قةوالمصاریف المستح ،وفوائد التأخیر ،تسدیدا للرأسمال والفوائد

الأملاك المنقولة التي یحوزها المدین بما فیها حقوق هذا الأخیر على الغیر والأرصدة الموجودة 
 .في الحساب

 

  

                                                
  :انظر 1

  .9و 3 تین رقمالمادمرجع سابق، ، 13-01النظام رقم  -
  .124و 121رقم  تینالماد ، مرجع سابق،03-11الأمر رقم  -
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  أسئلة للمراجعة - اخامس

  .أجب عن الأسئلة الآتیة بتركیز واختصار مفید

  ولماذا؟ في بنك تجاري كجزء من رأسماله الأدنى؟) سیارة أو مبنى(هل یمكن تقدیم حصة عینیة  -1

حینما ترفض لأول مرة الهیئة المخولة بمنح ترخیص لتأسیس بنك تجاري، هل یمكن للأعضاء  -2
  المؤسسین تقدیم شكوى أمام العدالة أم لا؟ ولماذا؟

من  الترخیصالشروع في ممارسة النشاط المصرف بعد الحصول على  لبنك قید التأسیس هل یمكن -3
  .مباشرة؟ علل إجابتكمجلس النقد والقرض 

خلال ) مجلس النقد والقرض(ها بنك الجزائر اعتمد الجدیدة التي مصرفیةالعملیات دون شرح الأذكر  -4
  ؟2018شهر دیسمبر 

  

  سئلةالأإجابات  -سادسا

لا یمكن تقدیم حصة عینیة في بنك تجاري كجزء من رأسماله الأدنى؛ لأن قانون النقد والقرض اشترط  -1
  .ولیس عیناتقدیم رأسمال أدنى مبرأ كلیا ونقدا 

لا یمكن تقدیم شكوى أمام العدالة؛ لأن الإجراء الموالي الذي حدده مجلس النقد والقرض في هذه  -2
الحالة هو تقدیم طلب جدید بعد عشرة أشهر ابتداء من تاریخ استلام الرفض الأول، فإذا رفض الملف 

 .للمرة الثانیة یمكن اللجوء للعدالة

لشروع في ممارسة النشاط المصرفي بعد الحصول على الترخیص من لا یمكن لبنك قید التأسیس ا -3
 الاعتمادمجلس النقد والقرض مباشرة؛ لأن الشروع في ممارسة النشاط المصرفي مشروط بالحصول على 

من طرف محافظ بنك الجزائر، إذ یستوجب تقدیم طلب الاعتماد إلى المحافظ بعد الحصول على 
  .الترخیص من مجلس النقد والقرض
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خلال شهر دیسمبر ) مجلس النقد والقرض(العملیات المصرفیة الجدیدة التي اعتمدها بنك الجزائر  -4
اها بالصیرفة التشاركیة وهي 2018 المرابحة، والمشاركة، والمضاربة، والإجارة، : هي تلك التي سمّ

  .والاستصناع، والسلم، والودائع في حسابات الاستثمار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ضوابط النشاط المصرفي : ثالثالفصل ال
 والمالي ومقاییس التسییر
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  تمهید

أقرها قانون النقد والقرض والأنظمة ذات الصلة الصادرة ذا الفصل بعرض الضوابط التي یهتم ه  
یستوجب على البنوك والمؤسسات المالیة التقید ، بالإضافة إلى المؤشرات التي عن مجلس النقد والقرض

التي  الإشارة إلى أهم العقوباتواختتم الفصل ب. مقاییس التسییربها واحترامها وهي تلك المصلح علیها ب
وهذا كله من أجل . لأوامره وموانعه عدم الامتثال في حالة مخالفته أو آنفا لمذكورتضمنها القانون ا

  .نموهلحفاظ على استقرار النظام المصرفي والمالي و ا

  ضوابط النشاط المصرفي والمالي -أولا

) مجلس النقد والقرض(تضمن قانون النقد والقرض وبعض الأنظمة الصادرة عن بنك الجزائر   
ستهدف توفیر الضمانات لمختلف المتعاملین في القطاع المصرفي والمالي الضوابط التي تمجموعة من 

ظ على استقرار السوقین االحف بهدفوتوفیر الثقة التقلبات من جهة وحمایة هذا الأخیر من الاضطرابات و 
   .المصرفي والمالي

  .لتیسیر متابعة هذه الضوابط قمنا بتقسیمها إلى ضوابط عامة وأخرى خاصة

  عامةالضوابط ال -1

بنوك، (التي یستوجب على كل طرف والالتزامات تشتمل هذه الضوابط على مجموعة من الموانع   
  .مراعاتها والتقید بها كل فیما یخصه) مؤسسات مالیة، فروع أجنبیة، متعاملین

  1موانع النشاط المصرفي والمالي - 1.1

یمنع على كل مؤسسة، باستثناء البنوك والمؤسسات المالیة، أن تستعمل اسما أو تسمیة تجاریة أو  -
بینما یجوز لمكاتب التمثیل . إشهارا، أو أیة عبارة تفید بأنها مؤسسة معتمدة كبنك أو مؤسسة مالیة

للمؤسسات التي  التجاري الاسمالتسمیة أو لمالیة الأجنبیة أن تستعمل االتابعة للبنوك والمؤسسات 
 .تنتمي إلیها بشرط توضیح طبیعة النشاط المرخص لها بممارسته في الجزائر

                                                
  .104، 102، 94، 81المواد رقم ، مرجع سابق، 03-11الأمر رقم حُرر مضمون هذا العنوان بالاعتماد على  1
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الفئة التي اعتمدت للعمل  یمنع على أي مؤسسة مالیة أن توهم بأنها تنتمي إلى فئة من غیر -
 .ضمنها

ویقصد . یمنع على كل بنك أو مؤسسة مالیة أن تمنح قروضا لمسیریها وللمساهمین فیها -
رین المؤسسین وأعضاء مجلس الإدارة والممثلین والأشخاص المخول لهم سلطة التوقیع وكدا بالمسی

 .أزاوج المسیرین والمساهمین وأقاربهم من الدرجة الأولى

لا یمكن منح محافظي الحسابات بصفة مباشرة أو غیر مباشرة أي قرض من قبل البنك أو  -
 .المؤسسة المالیة الخاضعة لمراقبتهم

 .برهن أسهمهم أو سنداتهم المشابهةلا یرخص للمساهمین في البنوك والمؤسسات المالیة  -

  1مؤسسات المصرفیة والمالیةواجبات ال - 2.1

یجب على كل بنك یعمل في الجزائر أن یكون له حساب جار دائن مع بنك الجزائر لتلبیة  -
 .حاجات عملیات التسدید بعنوان نظم الدفع

بها  ةملزم يالتي ه الا خصومهعتفوق ف امالیة إثبات أن أصوله وأ یةبنك مؤسسة كلیجب على  -
 .اتجاه الغیر بمبلغ یعادل على الأقل الرأسمال الأدنى المحدد

تحدید الاتجاهات الفعلیة  - یكونان في وضعیة مقیم  - یجب أن یتولى شخصان على الأقل -
 . ویتحملان أعباء تسییرها ي الجزائر،والفروع الأجنبیة العاملة ف لنشاط البنوك والمؤسسات المالیة

لمالیة لا یمس غرض المؤسسة أو رأسمالها اأي تعدیل في القوانین الأساسیة للبنوك والمؤسسات  -
 .بق من طرف المحافظأو المساهمین فیها یستوجب الترخیص المس

الیة حتى تكون نافذة في الجزائر، تعرض تعدیلات القوانین الأساسیة للبنوك والمؤسسات الم -
 .املة في الجزائر على المجلس إذا خصت غرض الشركةالأجنبیة الع

ن یخضع التنازل عن أي سهم أو سند مشابه في بنك أو في مؤسسة مالیة للترخیص المسبق م -
ذا وقع هذا التنازل خارج التراب الوطني ولم یحترم التشریع والتنظیم المعمول . الجزائربنك محافظ  وإ

وفي هذا الإطار تملك الدولة حق الشفعة على كل تنازل عن أسهم أو . یعتبر لاغیا وعدیم الأثربهما 
 .سندات مشابهة لكل بنك أو مؤسسة مالیة

                                                
  .100، 97، 94، 90، 89، 52مواد رقم المرجع سابق،  ،03-11الأمر رقم  1
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 .ر التي یضعها مجلس النقد والقرضالبنوك والمؤسسات المالیة احترام مقاییس التسیی یجب على -

فروع البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة یجب على كل بنك أو مؤسسة مالیة وعلى كل فرع من  -
ت مسجلین في قائمة الخبراء المحاسبین ومحافظي تعیین على الأقل محافظین اثنین للحسابا

 .الحسابات، بعد أخذ رأي اللجنة المصرفیة

  خاصةالضوابط ال-2

نك وكل ة الداخلیة وآخر لمراقبة المطابقة لدى كل بابتتلخص هذه الضوابط في إنشاء جهاز للرق  
للبنوك دون المؤسسات یضاف ، و وضوابط متعلقة بالصیرفة التشاركیة مؤسسة مالیة وفروعها الأجنبیة

 .ة في تمویل صندوق ضمان الودائع المصرفیةشاركالمالمالیة إجباریة 

  جهاز الرقابة الداخلیة - 1.2
 :بهدف التأكد من ةداخلیالرقابة للمكرر تلزم البنوك والمؤسسات المالیة بوضع جهاز  97سب المادة رقم ح

 .التحكم في نشاطاتها والاستعمال الفعال لمواردها -

لا سیما تلك التي تساعد على المحافظة على مبالغها وتضمن السیر الحسن للمسارات الداخلیة  -
 .شفافیة العملیات المصرفیة ومصادرها وتتبعها

 .صحة المعلومات المالیة -

 .ملائمة، مجمل المخاطر بما في ذلك المخاطر العملیةالأخذ بعین الاعتبار، بصفة  -

 2مكرر97 مكرر و97 تطبیقا وتفصیلا لما نص علیه قانون النقد والقرض في المادتین رقم و   
ض النظام رقم  2011.11.28المؤرخ في  11-08أصدر مجلس النقد والقرض النظام رقم  الذي ألغى وعوّ

البنوك  تلزموعلیه أُ  .لرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیةالمتعلق با2002.11.04 المؤرخ في  03-02
 1:یتضمن التالي ةداخلیالرقابة للوالمؤسسات المالیة بوضع جهاز 

 .بة العملیات والإجراءات الداخلیةنظام رقا -

 .هیئة المحاسبة ومعالجة المعلومات -

 .أنظمة قیاس المخاطر والنتائج -

                                                
داخلیة للبنوك والمؤسسات المتعلق بالرقابة ال 11-08، النظام رقم 2012.08.29، الصادر بتاریخ 47الجریدة الرسمیة، العدد  1

  .04المادة رقم  المالیة،
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 .المخاطرأنظمة المراقبة والتحكم في  -

 .نظام حفظ الوثائق والأرشیف -

  جهاز رقابة المطابقة - 2.2

بهدف تفادي خطر عدم المطابقة، أُلزمت البنوك والمؤسسات المالیة بوضع جهاز رقابة المطابقة   
مكلف بالتأكد من احترام الإجراءات، ومطابقة القوانین والتنظیمات بما فیها تلك المتعلقة بالوقایة من 

  .ل وتمویل الإرهابتبییض الأموا

العقوبة القضائیة، أو الإداریة أو التأدیبیة، وخطر الخسائر خطر "یقصد بخطر عدم المطابقة   
نشأ عن عدم احترام القواعد الخاصة بنشاط المصارف یمعتبرة أو المساس بالسمعة، الذي المالیة ال

بالمعاییر المهنیة والأخلاقیة أو تعلق الأمر والمؤسسات المالیة، سواء كانت تشریعیة أو تنظیمیة أو 
  1."بتعلیمات الجهاز التنفیذي

  2:بغرض الوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب استوجب على البنوك والمؤسسات المالیة ما یلي
تحدید ، وهذا من خلال وضع سیاسة لقبول الزبائن الجدد و ضمان معرفة زبائنها وعملیاتهم -

 .بالوثائق المثبتة لهویتهم، مع الاحتفاظ هویتهم بدقة

 .جمع المعلومات حول مراسلیهم البنكیین وضمان خضوعهم لرقابة السلطات المختصة -

 .الآمر بالعملیة والمستفید من التحویلات المالیة الالكترونیة وعنوان التحدید الدقیق لهویة -

 .صادیاالعادیة أو غیر المبررة اقتمراقبة حركات الأوامر بهدف كشف المعاملات غیر  -

المشتبه فیها أنها تبییضا للأموال أو تمویلا حیازة أنظمة إنذار تسمح باستكشاف العملیات  -
 .للإرهاب

من  إطلاع جمیع المستخدمین بإجراءات الكشف عن عملیات تبییض الأموال وتمویل الإرهاب -
 .أجل التبلیغ عن كل عملیة مشتبه فیها إلى المسؤول عن جهاز رقابة المطابقة

  
 

                                                
  ".ح"، الفقرة 02المادة رقم مرجع سابق، ، 11-08النظام رقم  1
  .بتصرف 29المادة رقم نفس المرجع السابق،  2
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  ضوابط الصیرفة التشاركیة - 3.2

المتضمن قواعد ممارسة العملیات المصرفیة المتعلقة بالصیرفة  18-02تضمن النظام رقم   
مجملها تمییز  يالتشاركیة من طرف المصارف والمؤسسات المالیة مجموعة من الالتزامات تستهدف ف

ذا ضمان الاستقلالیة الإداریة نشاط الصیرفة التشاركیة ونتائجها عن غیرها من العملیات المصرفیة وك
وفي هذا الإطار  .عن باقي أنشطة المصرف أو المؤسسة المالیة 1"شباك المالیة التشاركیة"ـ والمالیة ل

  2:یة ما یليتشاركترغب في تقدیم منتجات الصیرفة الیستوجب على كل بنك ومؤسسة مالیة 
 .بنك الجزائر لممارسة عملیات الصیرفة التشاركیة یمنحهل على ترخیص مسبق الحصو  -

ضرورة تحقیق الاستقلال المالي لشباك المالیة التشاركیة عن باقي الدوائر والفروع الأخرى  -
 .للمصرف والمؤسسة المالیة

تحقیق الفصل المحاسبي بین شباك المالیة التشاركیة والأنشطة الأخرى من خلال استقلالیة  -
 .المذكور عن باقي حسابات زبائن المصرف أو المؤسسة المالیةشباك الحسابات زبائن 

شباك  بنشاط خاصین) الإیرادات والنفقات(وجدول النتائج ) أصول وخصوم(إعداد میزانیة  -
حالة  وفي .المالیة التشاركیة وبصفة منفصلة عن باقي أنشطة المصرف أو المؤسسة المالیة

المصرف أو المؤسسة المالیة الواحدة یستوجب تجمیع تعدد شبابیك المالیة التشاركیة داخل 
 .وعرضها كملحق بالبیانات المالیة للمؤسسة المعنیةالشبابیك  المعلومات المحاسبیة لجمیع هذه

 .التخصیص الحصري لمستخدمي شباك المالیة التشاركیة -

لیات الصیرفة زبائن شباك المالیة التشاركیة بجداول التسعیرات والشروط المطبقة على عم علامإ -
 .التشاركیة خاصة أصحاب حسابات الاستثمار

إن ترخیص بنك الجزائر بممارسة عملیات الصیرفة التشاركیة لا یعني بالضرورة مطابقة هذه   
العملیات لأحكام الشریعة الإسلامیة؛ لأن هذه المطابقة تُمنح من طرف هیئة أخرى أشار إلیها النظام بـ 

ُحددها" قانوناالهیئة الوطنیة المؤهلة " الأمر الذي یبقي الباب مفتوحا لاجتهادات المصارف . دون أن ی
متخصصة أو هیئة جدیدة " المجلس الإسلامي الأعلى"والمؤسسات المالیة وربما قد تكون هذه الهیئة هي 

  .هي قید الدراسة
                                                

دائرة ضمن مصرف معتمد أو مؤسسة مالیة معتمدة تمنح حصریا خدمات ومنتجات " شباك المالیة التشاركیة"یقصد بـ  1
  .، مرجع سابق18-02الصیرفة التشاركیة، كما هي معرفة في النظام رقم 

  .08 ،07، 06، 05المواد رقم ، مرجع سابق، 18-02النظام رقم  2
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  المصرفیة ضمان الودائع صندوقالمشاركة في تمویل  - 4.2

المتعلق  04-03من النظام رقم  02والمادة رقم  ،انون النقد والقرضمن ق 118ت المادة رقم لزمأ  
 بالانخراط )المؤسسات المالیة دون( وفروع البنوك الأجنبیة كو بنال جمیع بنظام ضمان الودائع المصرفیة

ي تال 1، وذلك بالاكتتاب في رأسمال شركة ضمان الودائع المصرفیةفي نظام ضمان الودائع المصرفیة
  .لجزائربنك ا اهئینش

 01%علاوة نسبتهاوذلك بدفع  الصندوق المذكور تمویلفي  تشارك البنوك وفروع البنوك الأجنبیة  
وعلیه تلزم  .بتاریخ نهایة كل سنة مالیة بالعملة الوطنیة المسجلةالمبلغ الإجمالي للودائع  على الأكثر من

دیسمبر من كل سنة بإجمالي الودائع  31البنوك وفروع البنوك الأجنبیة بالتصریح لدى بنك الجزائر في 
  .السالفة الذكرعلاوة الالقابلة للاسترداد، والتي تشكل وعاء حساب مبلغ 

 2013منذ نهایة  0,25%بنسبة  سالفة الذكرنسبة العلاوة البموجب تعلیماته  بنك الجزائروقد حدد   
  2017.2نهایة إلى 

  الودائع المصرفیة المضمونة - 1.4.2

تتمثل الودائع المصرفیة المعنیة بالضمان في الأرصدة الدائنة الناتجة عن الأموال المتبقیة في 
أو أموال متواجدة في وضعیة انتقالیة ناتجة عن عملیات مصرفیة عادیة ینبغي  حسابات المودعین

 ومن أهم الودائع المستثناة من هذا الضمان ما. ما تصیر مستحقةبما فیها ودائع الضمان حین استردادها
  3:یلي

 .الودائع المتلقاة من البنوك والمؤسسات المالیة الأخرى -

                                                
تم تعدیل تسمیة هذه الهیئة من صندوق ضمان الودائع المصرفیة إلى شركة ضمان الودائع المصرفیة بموجب النظام رقم  1

01-18.  
، 2016.02.21المؤرخة في 16-01والتعلیمة رقم  ،2014.09.29المؤرخة في  14-02التعلیمة رقم : بنك الجزائرتعلیمات انظر  2

المتضمنة تحدید نسبة ، 2018.04.30 المؤرخة في 18-02، والتعلیمة رقم2016.11.17 المؤرخة في 16-10والتعلیمة رقم 
لة من الموقعالعلاوة المستحقة بموجب المساهمة في صندوق ضمان الودائع المصرفیة   :، تعلیمات محمّ

 www.Bank-of-algeria.dz 
علق بنظام المت 04-03یعدل ویتمم النظام رقم  18-01، النظام رقم 2018.07.15، الصادر بتاریخ 42الجریدة الرسمیة، العدد  3

  .02المادة رقم ضمان الودائع المصرفیة، 
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من  5%الأموال المتلقاة أو المتروكة في الحساب من طرف المساهمین الذین یملكون على الأقل  -
 .رأس المال، وأعضاء مجلس الإدارة والمسیرین ومحافظي الحسابات

 .ودائع الموظفین المساهمین -

ومؤسسات  ،وصنادیق التقاعد ،التأمینات الإجتماعیة وصنادیق ،ودائع الإدارة المركزیة والمحلیة -
 .التوظیف الجماعي للقیم المنقولة

 .رالودائع بالعملة الصعبة المعاد بیعها لبنك الجزائ -

 .الودائع غیر الإسمیة من غیر المبالغ المستحقة الممثلة لوسائل الدفع المصدرة من طرف البنوك -

 .الودائع الاستثماریة للبنوك المرخص لها بممارسة هذه العملیات -

 .الودائع الناجمة عن عملیات صدر فیها حكم جزائي نهائي في حق المودع -

فردیة، على شروط معدلات فوائد امتیازیه ساهمت في الودائع التي تحصل فیها المودع، بصفة  -
 .تدهور الوضعیة المالیة للبنك

 .ودائع شركة ضمان الودائع المصرفیة -

شركة ضمان الودائع المصرفیة إیداع مبلغ العلاوات المقبوضة من البنوك في حساب مفتوح یمكن ل
راء سندات مصدرة أو مضمونة من تعمل على توظیف هذه الموارد في أصول آمنة بشلدى بنك الجزائر، و 

  .طرف الدولة

  المضمونة تعویض الودائع - 2.4.2

ویستوجب على  .لأصحاب الودائع ف البنك عن الدفعلا یمكن استعمال هذا الضمان إلاّ عند توق  
یوما بعد أن تكون قد أثبتت للمرة الأولى  21اللجنة المصرفیة التصریح بعدم توفّر الودائع في أجل أقصاه 

وتُشعر ذات اللجنة شركة ضمان  .بأن البنك لم یدفع ودیعة مستحقة لأسباب قد ترتبط بوضعیته المالیة
الودائع المصرفیة بهذه الحالة، كما یعلم البنك، فورا، برسالة مسجلة أصحاب الودائع بعدم توفّر ودائعهم، 

  1.تندات اللازمة للاستفادة من تعویض صندوق ضمان الودائع المصرفیةوالمسویوضح لهم الإجراءات 

 لكل مودع 2ینارد (2.000.000)ملیوني في حدود  عملة الوطنیةلصاحب الودیعة بال یتم التعویض  
ابتداء من التاریخ  أشهر (6)نت الودائع تمت بالعملة الأجنبیة، وذلك في أجل أقصاه ستة حتى ولو كا

                                                
  .14و 13لمادتین رقم ، مرجع سابق، 04-03النظام رقم  1
  .مرجع سابق ،04-03النظام رقم من  08، المعدلة للمادة رقم 05، المادة رقم 18-01النظام رقم  2
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اللجنة المصرفیة بعدم توفر الودائع أو تاریخ حكم المحكمة في حالة التسویة القضائیة الذي صرحت فیه 
  1.أو إفلاس البنك

بالنسبة للودائع بالعملة الصعبة یتم تحویلها إلى العملة الوطنیة وفق سعر الصرف الساري یوم   
  .إعلان اللجنة المصرفیة عن عدم توفر الودائع أو یوم تاریخ صدور حكم المحكمة

بعد بناء على الرصید أي توجد دیونا مستحقة للبنك على صاحب الودیعة یتم التعویض حینما   
الدیون أكبر (الرصید مستحقا للبنك ؛ فإذا كان طرح هذه الدیون من مبلغ ودیعة أو ودائع الشخص المعني

الدیون أقل من ( ةكساعمحالة الالوفي . یبقى الشخص صاحب الودیعة مدینا للبنك بالرصید )الودیعةمن 
  .دینار 2.000.000في حدود سقف  الرصید مستحقا للزبون یتم تعویض هذا الأخیرأي  )الودیعة

یتم تعویضهم بالتساوي في ) حساب مشترك(حینما تكون الودیعة مشتركة بین شخصین فأكثر   
  .دینار لكل منهم 2.000.000 سقف حدود

  خص الالتزامات الخارجیةت ضوابط أخرى - 5.2

 هالتزاماتاعدم تجاوز مستوى على البنوك والمؤسسات المالیة جب استو  2015.08.01ابتداء من   
 واحدة أموالها الخاصة القانونیة كما هي معرفة في (1)الخارجیة بالتوقیع للبنوك والمؤسسات المالیة مرة 

مرات منذ بأربع وقد كان هذا المستوى محدد  2.)تسییرالاییس انظر مق(ة الملاء حساب معامل
  .2014.12.014فقط ابتداء من مرتین ثم صار  1994.10.013

  

  

  

 

                                                
  .15ادة رقم الم، مرجع سابق، 04-03النظام رقم  1
  .02المادة رقم خارجیة للبنوك والمؤسسات المالیة، مستوى الالتزامات الل ةحددالم ،15-02التعلیمة رقم بنك الجزائر،  2
  .02المادة رقم والمؤسسات المالیة،  المحددة لمستوى الالتزامات الخارجیة للبنوك ،94-68التعلیمة رقم بنك الجزائر،  3
 .02المادة رقم  سات المالیة،المحددة لمستوى الالتزامات الخارجیة للبنوك والمؤس ،14-03لیمة رقم التعبنك الجزائر،  4
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  البنوك والمؤسسات المالیةلدى  تسییر والمخاطر الكبرىالمقاییس  -ثانیا

عدم الاستقرار وتعزیز و  الاضطراب بهدف حمایة النظام المصرفي والمالي من حالات  
الذي  91-09النظام رقم  1991القرض عام ، أصدر مجلس النقد و الثقة فیه ووقایته من المخاطر

ضه عام حدد قواعد الحذر في تسییر المصارف والمؤسسات المالیة بالنظام رقم  2014، ثم عوّ
كما أصدر ذات  .المتضمن نسب الملاءة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالیة 01-14

  .ق بالمخاطر الكبرى وبالمساهماتالمتعل 14-02المجلس النظام رقم 

  1مقاییس تسییر البنوك والمؤسسات المالیة -1

البنوك والمؤسسات المالیة على احترام  تجبر أُ من قانون النقد والقرض،  97المادة رقم  بموجب  
وقد كانت تدعى  .مقاییس التسییر المتعلقة بضمان سیولتها وقدرتها على الوفاء والحفاظ على توازنها المالي

  :الذي صار یصطلح علیها بنسب الملاءة وهي 14-01بقواعد الحذر قبل صدور النظام رقم المقاییس  هذه
 معامل الملاءة، -

 سبة تغطیة المخاطر،ن -

 .ة الأماننسبة وساد -

  .للجنة المصرفیة ولبنك الجزائر فصلیا ةالنسب الثلاثهذه یتم التصریح ب

  الملاءة معامل - 1.1

قل عن تلا  بنسبة ملاءةمعامل الیستوجب على البنوك والمؤسسات المالیة المحافظة على   
  :بصفة مستمرة، حیث تُحسب هذه النسبة كالتالي %09,50

  

  

  :حیث

 .الأموال الخاصة التكمیلیة+ الأموال الخاصة القاعدیة = الخاصة القانونیة الأموال  -

                                                
، 14-01النظام رقم ، 2014.09.25، الصادر بتاریخ 56الجریدة الرسمیة، العدد  تم إعداد هذا الجزء بالاعتماد على 1

  .المتضمن نسب الملاءة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالیة

100 ×	
الأموال	الخاصة	القانونیة

مجموع	مخاطر	القرض	والمخاطر	العملیاتیة		ومخاطر	السوق		المرجحة
=  معامل	الملاءة
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والعلاوات ذات الصلة برأس الاجتماعي،  رأس المال: يما یل الأموال الخاصة القاعدیةتتضمن  -
، من جدید ةرحلملالأرصدة الدائنة او  خارج فوارق إعادة التقییم أو التقییم، والاحتیاطات ،المال

 . ، وناتج السنة الأخیرة المقفلة صافي من الضرائب ومن الأرباح المرتقب توزیعهالقانونیةوالمؤونات ا

سهم الذاتیة الخاصة المعاد شراؤها، والأرصدة الأ: من العناصر المذكورة ما یأتيیطرح     
المدینة المرحلة من جدید، والنواتج العاجزة قید التخصیص، والنواتج العاجزة المحددة سداسیا، 

من مبلغ المساهمات  (50%)ونصف والأصول الثابتة غیر المادیة صافیة من الاهتلاكات، 
والمستحقات المماثلة للأموال الخاصة المحوزة في بنوك ومؤسسات مالیة أخرى، والمبالغ التي 

  .ز الحدود الخاصة بالمساهمات، والمؤونات التكمیلیة المفروضة من طرف اللجنة المصرفیةتتجاو 

من فوارق إعادة التقییم وفوائض القیمة للأصول  50%: من الأموال الخاصة التكمیلیةتتشكل  -
ومؤونات تغطیة ، خارج سندات المساهمة المحوزة على البنوك والمؤسسات المالیة المتاحة للبیع

من الأصول المرجحة  1,25%ر المصرفیة على المستحقات الجاریة للمیزانیة في حدود المخاط
ر والأموال المتأتیة من إصدا والسندات ذات مدة غیر محدودة، سندات المساهمةلخطر القرض، و 

 .سندات أو اقتراضات بشروط محددة

 :هي فئاتعشر إلى  مخاطر القرضتوزع البنوك والمؤسسات المالیة  -

 المستحقات على المقترضین السیادیین، -

 المستحقات على الهیئات العمومیة دون الإدارات المركزیة، -

 المستحقات على البنوك والمؤسسات المالیة، -

 المستحقات على المؤسسات الكبیرة والمتوسطة، -

 مستحقات بنك التجزئة، -

 القروض العقاریة للاستعمال التجاري، -

 المستحقات المصنفة، -

 ،أصول أخرى -

 .السندات المقرضة أو المعطاة على سبیل الأمانة -

 14 رقم ةكما هي مفصلة في الماد یتم ترجیح هذه المخاطر وفق معاملات ونسب متنوعة ومتعددة  
  .السالف الذكر 14-01من النظام رقم 
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خطر الخسارة الناجمة عن نقائص أو اختلالات متعلقة بالإجراءات  بالخطر العملیاتيیقصد  -
 .والمستخدمین والأنظمة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة أو متعلقة بأحداث خارجیة

قدر  - ُ لمضمون محفظة التداول وخطر الصرف حیث تطبق معاملات تبعا  المرجح خطر السوقی
  1.بالنسبة لمحفظة التداول ترجیح متنوعة حسب نوع الخطر العام والخاص

  نسبة تغطیة المخاطر - 2.1

  .وفق الصیغة التالیة، وتُحسب 07%یجب أن لا تقل هذه النسبة عن   

	100	x	
الأموال	الخاصة	القاعدیة

مجموع	مخاطر	القرض	والمخاطر	العملیاتیة	ومخاطر		السوق
=  نسبة	تغطیة	المخاطر

  نسبة وسادة الأمان - 3.1

  .حسب كالتالي، وتُ 02,5%یجب أن لا تقل هذه النسبة عن 

100	x	
الأموال	الخاصة	القاعدیة

المخاطر	المرجحة
=  نسبة	وسادة	الأمان

یتم فإن هذه النسب الثلاث  ؛السالف الذكر 14-01من النظام رقم  31، وحسب المادة رقم للتذكیر  
  .الجزائرللجنة المصرفیة ولبنك أشهر  (3)ة ثكل ثلا اهالتصریح ب

  
  
  
  
  
  
  

                                                
من النظام  28إلى رقم  22لمزید من التفاصیل حول كیفیة حساب وترجیح خطر السوق یمكن الرجوع إلى المواد من رقم  1

  .السالف الذكر 14-01رقم 
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  المخاطر ةومركزی المخاطر الكبرى -2

  المخاطر الكبرى - 1.2

قصد بالخطر الكبیر مجموع المخاطر التي یتعرض لها بنك أو مؤسسة مالیة بخصوص نفس    ُ ی
  1.من الأموال الخاصة للبنك أو المؤسسة المالیة المعنیة 10%المستفید جراء عملیاته التي یتعدى مبلغها 

  2:تتقید البنوك والمؤسسات المالیة ببعض القواعد في مجال المخاطر وهيیجب أن 
نفس  معأو المؤسسة المالیة عدم تجاوز مجموع المخاطر الصافیة المرجحة التي یتعرض لها البنك  -

 .من مبلغ أمواله الخاصة القانونیة 25%المستفید نسبة 

مؤسسة مالیة ثمانیة أضعاف مبلغ  عدم تجاوز مجموع المخاطر الكبرى التي یتعرض لها بنك أو -
 .أمواله الخاصة القانونیة

  3.یجب على البنوك والمؤسسات المالیة التصریح بمخاطرها الكبرى كل ثلاثة أشهر

  المخاطر ةمركزی - 2.2

تكلف بجمع المعلومات عن المخاطر  (centralisation)مصلحة لمركزة تنشأ لدى بنك الجزائر   
وهذا من  ،ومبالغ القروض غیر المسددة هاالقروض الممنوحة وسقفها وضماناتطبیعة مبالغ و المقترضین و 

  .جمیع البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر
  :ات هيمركزیثلاث هذه المصلحة تضم   

 المؤسسات، مخاطرمركزیة  -

 مركزیة مخاطر العائلات، -

 .4یة المستحقات غیر المدفوعةمركز  -

                                                
 ،علق بالمخاطر الكبرى وبالمساهماتالمت 14-02، النظام رقم 2014.09.25، الصادر بتاریخ 56الجریدة الرسمیة، العدد  1

  .02المادة رقم 
  .5و 4، المادتین رقم نفس المرجع السابق 2
 .17، المادة رقم نفس المرجع السابق 3
المستحقات غیر مركزیة " بـ المتعلق بالنقد والقرض 03-11من الأمر رقم  98المادة رقم  سُمِّیت هذه المركزیة وفق 4

ولیس المستحقات غیر  "مركزیة المبالغ غیر المدفوعة "ت تسمیة استخدم 92-02بینما في النظام رقم ، "المدفوعة
  .المدفوعة
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 واحترام قواعد سیرها یةهذه المركز  والمؤسسات المالیة الانخراط فيیتعین على كل البنوك   
ویمد بنك الجزائر كل بنك ومؤسسة مالیة تطلب منه المعلومات . المذكورة أعلاه وتزویدها بالمعلومات

، بشرط أن تستعمل هذه المعلومات حصریا في إطار قبول القروض عن زبائن المؤسسة المتاحة لدیه
  1.استغلالها لغرض آخر مهما كان وتسییرها دون حق

  ة مخاطر المؤسساتمركزی - 1.2.2

المعنویین بتسجیل المعطیات المتعلقة بالقروض الممنوحة للأشخاص هذه المركزیة تهتم   
الطبیعیین الذین یمارسون نشاطا مهنیا بدون أجر، حیث یكلف كل بنك وكل مؤسسة مالیة والأشخاص 

وطبیعة وسقف القروض الممنوحة ومبلغ الاستعمالات ومبلغ  بجمع هویة المستفیدین من القروض
  2.القروض غیر المسددة وكذا الضمانات العینیة والشخصیة المأخوذة فیما یخص كل صنف من القروض

  )سرالأ( العائلات مخاطر مركزیة - 2.2.2

التصریح شهریا یتم و  .بتسجیل المعطیات المتعلقة بالقروض الممنوحة للأفراد هذه المركزیة تهتم  
من طرف البنوك والمؤسسات المالیة لدى بنك الجزائر بكل القروض الممنوحة لزبائنهم مهما كان مبلغ 

كما تُعلم زبائنها بهذا التصریح  .القرض بما فیها القروض الممنوحة لمستخدمي البنوك والمؤسسات المالیة
إمكانیة ح بها التي تخصه فقط، مع والغایة منه وحق كل منهم في الاطلاع على المعلومات المصر 

الاطلاع على مستوى البنك والمؤسسة المالیة أو على مستوى فرع  یتم تصحیح المعطیات الخاطئة، حیث
  3.المتواجد في ولایة إقامة الزبون بنك الجزائر

حینما یتعثر الزبون عن الدفع یتم التصریح به من طرف البنك أو المؤسسة المالیة المعنیة لأول   
یتم الاحتفاظ بالمعطیات المصرح بها لمدة لا و  .حیتصر بهذا النها و زبوتُخبر مرة لدى مركزیة المخاطر 

  4.سنوات ابتداء من تاریخ انقضاء الدین أو تاریخ التصریح بعدم الدفع حسب الحالة(5) تقل عن خمس 

                                                
  .98المادة رقم مرجع سابق، ، 03-11الأمر رقم  1
المتضمن تنظیم مركزیة مخاطر  12-01، النظام رقم 2012.06.13، الصادر بتاریخ 36الجریدة الرسمیة، العدد رقم  2

  .02و 01، المادتین وعملها المؤسسات والأسر
  .بتصرف 15، 12، 60المواد رقم نفس المرجع السابق،  3
  .16و  12المادتین رقم ، مرجع سابق،12-01النظام رقم  4
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  غیر المدفوعة المستحقاتمركزیة  - 3.2.2

، 1992.03.22المؤرخ في  92-02أُنشئت هذه المصلحة لدى بنك الجزائر بموجب النظام رقم   
لمصالح ومیة، واوالخزینة العم ،والمؤسسات المالیة ،البنوك :وجوبا كل الوسطاء المالیین، وهمیها ینظم إلو 

 .وأیة مؤسسة تضع تحت تصرف الزبائن، وسائل الدفع وتتولى تسییرها ،المالیة التابعة للبرید والمواصلات
الوسطاء إعلام هذه المركزیة بعوائق الدفع التي تطرأ على القروض التي منحوها هؤلاء یستوجب على و 
  1.أو على وسائل الدفع الموضوعة تحت تصرف زبائنهم/و

ف هذه المصلحة بما یلي   2:تُكلّ
 .وما قد یترتب علیها من متابعاتفهرس مركزي لعوائق الدفع وتسییر تنظیم  -

قائمة عوائق الدفع وما قد یترتب علیها بء المالیین وكل سلطة أخرى معنیة دوریا تبلیغ الوسطا -
  .من متابعات

  مخالفة أحكام قانون النقد والقرض عقوبات - ثالثا

  .أدناهقانون النقد والقرض عقوبات إداریة وأخرى جزائیة نلخصها تضمن   

  العقوبات الإداریة -1

  :إذا أخل بنك أو مؤسسة مالیة بـ
 .أحد الأحكام التشریعیة أو التنظیمیة المتعلقة بنشاطه -

 .أو لم یلتزم بأمر أو لم یأخذ في الحسبان التحذیر الذي وجه إلیه -

 .التي یضعها مجلس النقد والقرضأو لم یحترم مقاییس التسییر  -

 .أو أخل بالتزاماته المتعلقة بجهاز الرقابة الداخلیة وجهاز رقابة المطابقة -

  3:یتعرض لإحدى العقوبات الموالیة
 .الإنذار -

                                                
، المتضمن تنظیم مركزیة للمبالغ غیر 92-02، النظام رقم 1993.02.07، الصادر بتاریخ 08جریدة الرسمیة، العدد ال 1

  .4، 1،2، المواد رقم المدفوعة وعملها
  .03، المادة رقم نفس المرجع السابق 2
  .114لمادة رقم ، مرجع سابق، ا03-11لأمر رقم ا3 
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 .التوبیخ -

 .المنع من ممارسة بعض العملیات وغیرها من أنواع الحد من ممارسة النشاط -

 .م بالإدارة مؤقتئتعیین قانیة إمكاالتوقیف المؤقت لمسیر أو أكثر مع  -

 .تعیین قائم بالإدارة مؤقتإمكانیة مع أنفسهم إنهاء مهام شخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاص  -

 .سحب الاعتماد -

تُتخذ هذه العقوبات من طرف اللجنة المصرفیة، والتي یمكنها اتخاذ عقوبة مالیة بدیلة عن   
تجاوز العقوبة المالیة الحد الأدنى للرأسمال الذي یلزم عدم بشرط  ،العقوبات السالفة الذكر أو إضافة إلیها

دفع مبلغ هذه العقوبة المالیة إلى الخزینة العمومیة. البنك أو المؤسسة المالیة بتوفیره ُ   .وی

یتم إعلام الممثل الشرعي للبنك أو المؤسسة المالیة أو الفرع الأجنبي من طرف اللجنة المصرفیة   
الاطلاع على الوثائق المثبتة للمخالفات في ) الممثل الشرعي(ویحق له . مؤسسته بالوقائع المنسوبة إلى

  1.ل ثمانیة أیام من تاریخ إعلامهمقر اللجنة، كما یستوجب علیه إرسال ملاحظاته إلى رئیس اللجنة خلا

  العقوبات الجزائیة -2

التي  أو مؤسسة مالیة،عقوبات تخص الرئیس، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدراء العامون لبنك  - 1.2
 هانلخصعقوبات ذات طابع جزائي وهي من قانون النقد والقرض  136، 132، 131المواد رقم  هانتتضمّ 

  .التاليي الجدول ف

  

  

  

  

  
  

                                                
  .مكرر 114المادة رقم نفس المرجع السابق، 1 
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  عقوبات تخص أعضاء هیئة التسییر العلیا :01الجدول رقم 

  المرجع  العقوبات  المخالفات
استعمال ملك المؤسسة أو السلطات أو  -1

الأصوات المخولة لهم بحكم هذه الصفة بسوء النیة 
وعمدا أو أموالها استعمالا منافیا لمصالح هذه 
المؤسسة لأغراض تفید مصلحتهم الشخصیة أو 
لرعایة شركة أخرى أو مؤسسة كانت لهم فیها 

  .مصالح مباشرة أو غیر مباشرة

 (10)إلى عشر  (5)الحبس من خمس  -
إلى عشرة  (5)سنوات، وغرامة من خمسة 

  ملایین دینار،  (10)
إمكانیة الحرمان من أحد أو بعض الحقوق  -

من قانون  14المنصوص علیها في المادة 
، والمنع من الإقامة لمدة سنة على 1العقوبات

  .الأقل وخمس سنوات على الأكثر

دة 
الما

13
1

 

الاختلاس أو التبدید أو الحجز العمدي بدون  -2
أو الحائزین سندات  وجه حق على حساب المالكین

أو أموال أو أوراق أو أیة محررات أخرى تتضمن 
التزاما أو إبراء للذمة سلمت لهم على سبیل الودیعة 

  .أو الرهن الحیازي أو سلفة فقط

  سنوات، (10)الحبس من سنة إلى عشر  -
  وغرامة من خمسة إلى عشرة ملایین دینار، -
إمكانیة الحرمان من أحد أو بعض الحقوق  -
من قانون  14لمنصوص علیها في المادة ا

العقوبات، والمنع من الإقامة لمدة سنة على 
  .الأقل وخمس سنوات على الأكثر

رقم 
دة 

الما
13

2
 

في المخالفتین المذكورتین أعلاه، وحینما تكون  -3
قیمة الأموال المختلسة أو المبددة أو المحجوزة عمدا 

لایین م (10)بدون وجه حق، تعادل أو تفوق عشرة 
  .دینار

إلى  (20)السجن المؤبد، وغرامة من عشرین 
رقم   .ملیون دینار (50)خمسین 

دة 
الما

13
3

 

  .136، 132، 131المواد رقم  مرجع سابق، ،03-11الأمر رقم  إعداد الباحث اعتمادا علىمن  :المصدر

  أشخاص وهیئات أخرىعقوبات تخص  - 2.2

تطبق العقوبات الساریة على النصب، من قانون النقد والقرض على أنه  134نصت المادة رقم   
سواء لحسابه الخاص أو لحساب شخص معنوي، أحد أحكام المواد على كل شخص خالف في تصرفه، 

  .، نلخصها في الجدول الموالينفس القانون السالف الذكرمن  81و 80و 76
  

                                                
یجوز للمحكمة عند قضائها في جنحة، وفي الحالات التي یحددها "من قانون العقوبات على أنه  14نصت المادة رقم  1

، وذلك لمدة 1مكرر 9القانون، أن تحظر على المحكوم علیه ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنیة المذكورة في المادة 
  ... "سنوات  (5)لا تزید عن خمس 

  :العقوبات على أن الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة تتمثل فيمن قانون  1مكرر 09ت المادة وتضمن
  .العزل أو الإقصاء من جمیع الوظائف والمناصب العمومیة التي لها علاقة بالجریمة -
  .الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام -
أو شاهدا على أي عقد، أو شاهدا أمام القضاء إلا على سبیل عدم الأهلیة لأن یكون مساعدا محلفا، أو خبیرا،  -

  .الاستدلال
الحرمان من حق حمل الأسلحة، وفي التدریس، وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعلیم بوصفه أستاذا أو مدرسا  -

  .أو مراقبا
  .عدم الأهلیة لأن یكون وصیا أو قیما، وسقوط حقوق الولایة كلها أو بعضها -
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  البنوك والمؤسسات المالیةغیر هیئات تخص أشخاص و  عقوبات :02الجدول رقم 

  العقوبات  المخالفات
  المرجع  نص العقوبة  المرجع  نوع المخالفات

ممارسة العملیات الخاصة  -1
بالبنوك والمؤسسات المالیة من 

  . غیر ترخیص ولا اعتماد

رقم 
دة 

لما
ا

76 
ض

لقر
د وا

النق
ون 

 قان
من

  

الحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على  -
  .دینار 20.000إلى  500الأكثر، وبغرامة من 

إمكانیة الحكم على الجاني بالحرمان من بعض أو  -
من قانون العقوبات  14جمیع الحقوق الواردة في المادة 

  . وبالمنع من الإقامة لمدة من سنة إلى خمس سنوات

رقم 
دة 

لما
ا

 3
72

 
ون 

 قان
من

الع
ات

قوب
  

 134المادة رقم   .إمكانیة غلق المؤسسة التي ارتكبت فیها المخالفة -
  قانون النقد والقرض

تأسیس بنك أو مؤسسة مالیة  -2
أو العضویة في مجلس إدارتها أو 
تولي مباشرة أو بواسطة شخص 
آخر، إدارة بنك أو مؤسسة مالیة 
أو تسییرها أو تمثیلها من طرف 

القانون هذه شخص یمنع علیه 
  .العملیات

رقم 
دة 

لما
ا

80 
ض

لقر
د وا

النق
ون 

 قان
من

  

الحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على  -
  . دینار 20.000إلى  500الأكثر، وبغرامة من 

إمكانیة الحكم على الجاني بالحرمان من بعض أو  -
من قانون العقوبات  14جمیع الحقوق الواردة في المادة 

  .مة لمدة من سنة إلى خمس سنواتوبالمنع من الإقا

من 372 المادة 
  قانون العقوبات

المنع من ممارسة نشاط بأي شكل من الأشكال في  -
  .بنك أو مؤسسة مالیة أو في أي فرع من فروعهما

من  135المادة 
  قانون النقد والقرض

استعمال إسما أو تسمیة تجاریة 
أو إشهارا یوهم بأن المؤسسة 

مؤسسة مالیة معتمدة كبنك أو 
أو توهم بأنها . وهي لیس كذلك

تنتمي إلى فئة من غیر الفئة التي 
  .اعتمدت للعمل ضمنها

رقم 
دة 

لما
ا

81 
ض

لقر
د وا

النق
ون 

 قان
من

  

الحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على  -
  . دینار 20.000إلى  500الأكثر، وبغرامة من 

أو إمكانیة الحكم على الجاني بالحرمان من بعض  -
من قانون العقوبات  14جمیع الحقوق الواردة في المادة 

  . وبالمنع من الإقامة لمدة من سنة إلى خمس سنوات

من  372المادة رقم 
  قانون العقوبات

من  134المادة   .إمكانیة غلق المؤسسة التي ارتكبت فیها المخالفة -
  قانون النقد والقرض

  .الجدول ضمنالمذكورة المواد إعداد الباحث اعتمادا على من  :المصدر
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  حالات أخرى - 3.2

نلخصها في من قانون النقد والقرض،  139، 138، 137، 136هي حالات نصت علیها المواد رقم   
  .الجدول الموالي

  عقوبات حالات متنوعة :03 الجدول رقم

  المرجع  العقوبات  المخالفات
وكل كل عضو مجلس إدارة أو مسیر بنك أو مؤسسة مالیة، 

شخص یكون في خدمة هذه المؤسسة، وكل محافظ حسابات هذه 
المؤسسة، لا یلبي طلب معلومات اللجنة المصرفیة أو یعرقل بأي 
طریقة كانت ممارسة اللجنة لمهمتها الرقابیة، أو یبلغها عمدا 

  .بمعلومات غیر صحیحة

الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات 
وبغرامة مالیة من خمسة إلى 

  .دینار عشرة ملایین

رقم 
دة 

الما
13

6
 

أعضاء مجلس الإدارة ومسیري أي بنك أو مؤسسة مالیة 
  :ومستخدمي هذه المؤسسات إذا

تعمدوا عرقلة أعمال التدقیق ومراقبة محافظي الحسابات، أو  - 
رفضوا تبلیغ المستندات الضروریة لممارسة مهامهم، لا سیما 

  .المحاضرالعقود والدفاتر والوثائق المحاسبیة وسجلات 
التخلف عن إعداد الجرد والحسابات السنویة في آجالها  - 

 .القانونیة

  .عدم نشر الحسابات السنویة في آجالها القانونیة - 

رقم 
دة 

الما
13

7
  

زبائن البنوك والمؤسسات المالیة الذین ارتكبوا أو ساعدوا على 
  .ارتكاب أحد المخالفتین المذكورتین أعلاه

المادة رقم 
138  

مخالفات أخرى مذكورة في الكتاب السادس من قانون النقد 
  .والقرض

الحبس من شهر إلى ستة أشهر 
 20%وبغرامة یمكن أن تصل إلى 

  من قیمة الاستثمار

المادة رقم 
139  

  .مواد المذكورة ضمن الجدولال إعداد الباحث اعتمادا علىمن  :المصدر
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  أسئلة للمراجعة -عاراب

  .الآتیة بتركیز واختصار مفیدأجب عن الأسئلة 

غیرها التي من بین المؤسسات أدناه، حدّد تلك التي تدفع علاوة لصندوق ضمان الودائع المصرفیة و  -1
  .مع التعلیل لا تدفع هذه العلاوة؟

  التعلیل  )لا(أو ) نعم(الإجابة بـ   المؤسسات
      بنك جزائري عمومي

    مؤسسة مالیة جزائریة خاصة

    أجنبيفرع بنك 

      مؤسسة مالیة جزائریة عمومیة
      بنك جزائري خاص

      فرع مؤسسة مالیة أجنبیة

ر  -2 البنوك على احترامها؟ مع ذكر  تما هي مقاییس التسییر التي جاء بها قانون النقد والقرض وأُجبِ
  .شرط كل منها

 ؟على الانخراط في مركزیة المبالغ غیر المدفوعة ها قانون النقد والقرضجبر التي أالمؤسسات ما هي  -3
  .هي البنوك والمؤسسات المالیة والخزینة العمومیة والمصالح المالیة التابعة للبرید والمواصلات

  اختلس جزء من أموال ذلك البنك؟ما هي العقوبة التي وضعها قانون النقد والقرض لمدیر بنك تجاري  -4
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  ةسئلالأإجابات  - اخامس

  .المؤسسات التي تدفع علاوة لصندوق ضمان الودائع المصرفیة وغیرها التي لا تدفع هذه العلاوة -1
  التعلیل  )لا(أو ) نعم(الإجابة بـ   المؤسسات

  لأنه مؤسسة مصرفیة  نعم  بنك جزائري عمومي
  لأنها مؤسسة مالیة ولیست مصرفیة لا  مؤسسة مالیة جزائریة خاصة

  لأنه مؤسسة مصرفیة نعم  فرع بنك أجنبي
  لأنها مؤسسة مالیة ولیست مصرفیة  لا  مؤسسة مالیة جزائریة عمومیة

  لأنه مؤسسة مصرفیة  نعم  بنك جزائري خاص
  لأنه مؤسسة مالیة ولیس مصرفیة  لا  فرع مؤسسة مالیة أجنبیة

رت البنوك على احترامها هي -2   :ثلاث نسب مقاییس التسییر التي جاء بها قانون النقد والقرض وأُجبِ
  .09,5%نسبة الملاءة التي یجب أن لا تقل عن  -
  .07%نسبة تغطیة المخاطر التي یجب أن لا تقل عن  -
  .02,5%نسبة وسادة الأمان التي یجب أن لا تقل عن  -

: المؤسسات التي أجبرها قانون النقد والقرض على الانخراط في مركزیة المبالغ غیر المدفوعة هي -3
 .والمؤسسات المالیة والخزینة العمومیة والمصالح المالیة التابعة للبرید والمواصلاتالبنوك 

العقوبة التي وضعها قانون النقد والقرض لمدیر بنك تجاري اختلس جزء من أموال ذلك البنك هي  -4
ي، الحبس من سنة واحدة إلى عشر سنوات، وغرامة مالیة من خمسة إلى خمسة عشرة ملیون دینار  جزائر 

بالإضافة إلى إمكانیة الحرمان من أحد أو بعض الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة، والمنع من الإقامة 
  .لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر

وترفع العقوبة إلى السجن المؤبد، وغرامة من عشرین ملیون إلى خمسین ملیون دینار جزائري إذا   
  .تعادل أو تفوق عشرة ملایین دینار جزائريكانت قیمة الأموال المختلسة 

  
  
  



 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

السیاسة النقدیة في إطار : رابعالفصل ال
 قانون والقرض



 جامعة بومرداس –بعداش عبد الكریم.د       السیاسة النقدیة في إطار قانون النقد والقرض: الفصل الرابع

71 
 

  

  تمهید

الأدوات التي رخص بها قانون النقد والقرض في إطار  ،على وجه التحدید ،یتناول هذا الفصل  
النظریات النقدیة وما تضمنته من أدوات للسیاسة لا یتناول و . السیاسة النقدیة التي ینتهجها البنك المركزي

  .النقدیة وآثارها الآنیة والآجلة

اها مجلس النقد والقرض تستدعي بعض أدوات السیاسة النقدیة   ، خاصة عملیات إعادة التي تبنّ
الخصم وعملیات السوق المفتوحة، استخدام الأوراق المالیة والتجاریة، غیر أن هذه الأخیرة غیر مقبولة 

لذلك نستعرض . بصفة مطلقة في إطار السیاسة النقدیة حیث أخضعها البنك المركزي لبعض الشروط
 .الجزائرتعامل في هذا المیدان ثم أدوات السیاسة النقدیة المعتمدة من طرف بنك بدایة الأوراق المقبولة لل

  والأوراق المقبولة المتدخلون في تنفیذ السیاسة النقدیة -أولا

الأوراق البنكیة و حدد قانون النقد والقرض والأنظمة الصادرة عن مجلس النقد والقرض المؤسسات   
 .الجزائر في إطار تنفیذ السیاسة النقدیة التي یسطرها هذا الأخیرالمعنیة بالتعامل مع بنك المالیة 

وسنعتمد على آخر النصوص الساریة المفعول دون استعراض التعدیلات التي مست هذا المجال منذ 
  .1990صدور قانون النقد والقرض لأول مرة عام 

  المتدخلون في السیاسة النقدیة -1

  1:المؤسسات البنكیة ینفذ بنك الجزائر سیاسته النقدیة مع
 التي تخضع إلى تكوین احتیاطات إجباریة، -

 ،لا یوجد أي تحفظ على حالتها المالیة من طرف اللجنة المصرفیةالتي  -

أو من " أرتس"غیر المقصاة من نظام التسویة الإجمالیة الفوریة للمبالغ الكبیرة والدفع المستعجل  -
  .نظام تسلیم السندات

  .عملیات السیاسة النقدیة من اللجوء إلى ةقصاغیر م -
                                                

اسة النقدیة وأدواتها المتعلق بعملیات السی ،09-02، النظام رقم 2009.09.13، الصادر بتاریخ 53الجریدة الرسمیة، العدد  1
جراءاتها   .02المادة رقم ، وإ
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  الأوراق المقبولة في عملیات السیاسة النقدیة -2

تدعى بالأوراق  أوراق عمالیتم تنفیذ السیاسة النقدیة مع المؤسسات البنكیة المذكورة أعلاه باست  
 يوتتمثل ف .عملیات تنازل مؤقت أو نهائيفي إطار خیرة كضمان الأهذه م استخداب ، وذلكالمقبولة

وینبغي التمییز بین الأوراق  1.الأوراق العمومیة والخاصة المقبولة في إعادة الخصم أو في التسبیقات
  .العمومیة والخاصة من جهة والقابلة للتفاوض وغیر القابلة للتفاوض من جهة أخرى

  الأوراق العمومیة - 1.2
مضمونة من طرف الأو الصادرة المقبولة في عملیات السیاسة النقدیة یقصد بهذه الأوراق تلك 

المعدلة  6السالف الذكر في مادته رقم  09-02كما حددها النظام رقم في السوق القابلة للتفاوض الدولة 
  :وهي، 17-03من النظام رقم  2والمتممة بالمادة رقم 

  ،les bons du Trésor قصیرة الأجل أذونات الخزینة -
  ،أذونات الخزینة المماثلة -
  ،les obligations assimilables للخزینةالسندات المماثلة  -
 .الأوراق العمومیة المضمونة من طرف الدولة -

 السندات غیر المادیة، الممثلة للقروض الوطنیة، المصدرة أو المضمونة من طرف الدولة، -

 .سندات الخزینة الممثلة لإعادة شراء مستحقات البنوك على الزبائن -

  .أدوات السیاسة النقدیة وفق ما یحدده بنك الجزائرتستخدم هذه الأوراق كضمان في بعض 

  2الأوراق الخاصة - 2.2

  : هما وتنقسم إلى قسمین
 .أوراق قابلة للتفاوض -

  .غیر قابلة للتفاوض أرواق -

                                                
  .بتصرف 5، المادة نفس المرجع السابق 1
بتصرف، تعدل وتتمم  3، المادة رقم 17-03، النظام رقم 2018.01.24، الصادر بتاریخ 03انظر الجریدة الرسمیة، العدد  2

جراءاتها09-02النظام رقم من  7المادة رقم   .، المتعلق بعملیات السیاسة النقدیة وأدواتها وإ
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  النقدیة ة للتفاوض في السوق هي سندات قصیرة الأجل قابل الخاصة القابلة للتفاوضالأوراق
توقیعا  تحملویجب أن . مبلغ أساسي ثابت غیر مشروط وقسیمة ذات نسبة ثابتة ذاتالسندات و 
وأن تكون ...) ، نوعیة الشركة، ضمانات مقدمة قابلة للتسدید عند أول طلب(جودة عالیة  ذا

  .مدونة بالدینار

 في عملیات السیاسة النقدیة، والمقبولة للتنازل المؤقت ،للتفاوضة لالأوراق الخاصة غیر القاب 
  :هيو  ،التنازل المؤقت ل استحقاق أطول من أجلجوالتي لها أ

الخارج وتتضمن توقیع ثلاثة أشخاص  معالجزائر أو  مععملیات التجاریة الأوراق التي تمثل  -
  .المتنازل توقیع هممن بینلأقل من ذوي الملاءة امعنویین أو طبیعیین على 

أو القروض الموسمیة التي تحمل توقیع أوراق التمویل المنشأة تمثیلا لقروض الخزینة  -
  .شخصین على الأقل طبیعیین أو معنویین ذوي ملاءة مالیة

، الممنوحة )بما فیها القروض المشتركة( الأجل وطویلة أوراق تمویل القروض متوسطة -
طبیعیین  ینللشركات غیر المالیة والمسعرة إیجابیا من طرف بنك الجزائر المتضمنة توقیع شخص

عوض بضمان من طرف الدولة ایمكن أحدهم ذوي ملاءة مالیة ،ویین على الأقلأو معن ُ   .أن ی

  أدوات السیاسة النقدیة -ثانیا

یمكن لبنك الجزائر عن طریق مجلس النقد السالف الذكر،  09-02وفقا للمادة العاشرة من النظام رقم 
  :اسة النقدیة المسطرة من طرفهلبلوغ أهداف السی الآتي ذكرهاوالقرض استعمال أحد أو بعض الأدوات 

 .عملیات إعادة الخصم والقرض -

 .حد الأدنى للاحتیاطیات الإجباریةال -

 .عملیات السوق المفتوحة -

 .التسهیلات الدائمة -
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  1والقروض عملیات إعادة الخصم -1

، المتضمن 15-01النظام رقم اتین من أدوات السیاسة النقدیة كما فصّلهما تضمن هذا العنوان أد
عادة خصم السندات والتسبیقات والقروض للنبوك والمؤسسات المالیة  ،المعدل والمتمم عملیات خصم وإ

عادة الخصم للسندات والتسبیقات والقروض، المتضمنة 16-02وتعلیمة بنك الجزائر رقم   كیفیة الخصم وإ
عادة الخصم عملیات الخصم: ، وهماالمعدلة والمتممة  .عملیات القروض، و وإ

عادة الخصمعم - 1.1   لیات الخصم وإ
وضع مقاییس وشروط عملیات  62رخص قانون النقد والقرض لبنك الجزائر بموجب المادة رقم 

المؤرخ في  15-01النظام رقم أنظمة آخرها الساري المفعول الخصم والسندات، وتم ذلك بموجب 
الخاصة، التسبیقات المتعلق بعملیات خصم السندات العمومیة، إعادة خصم السندات  2015.02.19

  .2016.07.28المؤرخ في  16-03القروض للبنوك والمؤسسات المالیة، المعدل والمتمم بالنظام رقم و 

على الأوراق  زةجنعملیات الخصم الم" الخصم"یقصد بكلمة وفي إطار أدوات السیاسة النقدیة، 
  .هي عملیات خصم الأوراق الخاصة" إعادة الخصم"العمومیة بینما 

  الخصم اتعملی - 1.1.1
  2:المتمثلة في یةلفائدة البنوك والمؤسسات المال العمومیة السنداتالخصم على  اتتجري عملی

                                                
  :تم إعداد محتوى هذا العنوان بالاعتماد على ما یلي 1

لیات خصم السندات المتعلق بعم ،15-01، النظام  رقم 2015.07.08، الصادر بتاریخ 37الجریدة الرسمیة، العدد  -
عادة خصم السندات الخاصة والتسبیقات والقروض للبنوك والمؤسسات المالیة   .العمومیة، وإ

المحدد لسقف التصریح باستیراد  16-02النظام رقم ، 2016.04.26، الصادر بتاریخ 25الجریدة الرسمیة، العدد  -
أو الأدوات القابلة للتداول المحررة بالعملات الأجنبیة القابلة للتحویل بصفة حرة من طرف /وتصدیر الأوراق النقدیة و

  .المقیمین وغیر المقیمین
 ،15-01ظام رقم المعدل والمتمم للن ،16-03، النظام رقم 2016.09.25 الصادر بتاریخ  ،56الجریدة الرسمیة، العدد  -

  .المتعلق بعملیات خصم السندات العمومیة
المحددة لكیفیة تطبیق عملیات الخصم  16-02والمتممة للتعلیمة رقم   المعدلة 17-02بنك الجزائر، التعلیمة  رقم  -

عادة الخصم للسندات العمومیة الخاصة لفائدة البنوك والمؤسسات المالیة والتسبیقات والقروض للبنوك   .وإ
  :انظر 2

  .02المادة رقم مرجع سابق، ، 16-03النظام رقم بنك الجزائر،  -
  .03المادة رقم ، مرجع سابق، 17-02بنك الجزائر، التعلیمة رقم  -
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 .سندات الخزینة قصیرة الأجل التي لا تتجاوز مدتها سنة واحدة -

مع اشتراط عدم  ،راوح مدتها بین سنتین وخمس سنواتسندات الخزینة متوسطة الأجل التي تت -
 .سنوات (3) الاستحقاق المتبقیة ثلاثتجاوز مدة 

 .سنوات (3)ات أجال استحقاق متبقیة لا تتجاوز ثلاث ذالسندات الممثلة للقرض الوطني  -

یقدم البنك أو المؤسسة المالیة الراغبة في إجراء عملیة الخصم طلب خطي یحمل إمضاء المسؤول 
من بین السندات  السندات المراد خصمهاالمكلف بالالتزامات لدى المؤسسة المعنیة، وتحدد فیه طبیعة 

بتسجیل المبلغ المناسب یقوم هذا الأخیر على عملیة الخصم، بنك الجزائر  في حالة موافقة .السالفة الذكر
في الجانب الدائن لحساب التسویة للمؤسسة المعنیة عن طریق نظام التسویة الإجمالیة الفوریة للمبالغ 

  .ARTS" أرتس"الكبیرة والدفع المستعجل 

بینما ، من قیمتها الإسمیة كأقصى حد 90%بنسبة  القصیرة والمتوسطة الأجل یتم خصم سندات الخزینة
  1.من قیمتها الإسمیة 15%فتخصم بسقف نسبته السندات الممثلة للقرض الوطني 

سندات القرض الوطني للنمو الاقتصادي، صالحة لاكتتابها من طرف الأشخاص "ننبه إلى أن 
، على خلاف القواعد المقررة بموجب القرار المؤرخ في الطبیعیین والاعتباریین على حدّ سواء

 2".والتي تخصص اكتتاب سندات الخزینة حسب الصیغ لصلاح الأشخاص الطبیعیین فقط... 1999.06.09

  إعادة الخصم اتعملی- 2.1.1

السندات الممثلة لعملیات تتشكل من على الأوراق الخاصة التي ) إعادة الخصم( اتتُجرى هذه العملی
شریطة  ،الأجل التي تؤدیها البنوك والمؤسسات المالیة وطویلة وعملیات تمویل قصیرة ومتوسطة تجاریة

  3:المعاییر التالیة استیفاء هذه السندات
 والشكل المنصوص علیها في القانون التجاري؛) المحتوى(الاستجابة لشروط المضمون  -

 غ المستعملة فعلا من طرف المستفید؛التوافق مع المبال -

 .أن تكون قیمتها معبرة بالعملة الوطنیة -

                                                
  .6المادة رقم مرجع سابق، ، 16-03عدل والمتمم بالنظام رقم الم 15-01النظام رقم  1
المسماة القرض الوطني للنمو الاقتصادي، حولیات جامعة  مفتاح بوجلال، ملاحظات حول سندات الخزینة العمومیة 2

  .62ص ، 2017، الجزائر، 1، جامعة الجزائر3عدد ، ال31 المجلد، 1الجزائر
  .04و 03رقم  تینالمادمرجع سابق، ، 15-01النظام رقم  3
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فئات من السندات الخاصة  أربع ،17-02المتممة بالتعلیمة رقم  16-02التعلیمة رقم  وقد حددت  
  1:التي یمكن لبنك الجزائر خصمها لفائدة البنوك والمؤسسات المالیة وهي

o  ة الخارج والتي لا تتجاوز مد معالجزائر أو  معالسندات الخاصة الممثلة لعملیات تجاریة
أشهر وتحمل على الأقل ثلاث توقیعات لأشخاص طبیعیین أو  (06)ستة المتبقیة  استحقاقها

 .تعون بالملاءة من بینهم المتنازلمعنویین یتم

o  (06)أو قروض الحملات القابلة لإعادة الخصم لفترة ستة سندات التمویل الممثلة لقروض الخزینة 
 .شهرا (12)أشهر دون أن تتجاوز المدة الكاملة لسلفیة بنك الجزائر اثني عشر 

o  (06)الخصم لفترات من ستة ة القابلة لإعادسندات التمویل الممثلة للقروض المتوسطة الأجل 
 .سنوات (03)ائر ثلاث أشهر دون أن تتجاوز المدة الكاملة لسلفیة بنك الجز 

o  أشهر  (06)سندات التمویل الممثلة للقروض الطویلة الأجل القابلة لإعادة الخصم لفترات من ستة
 .سنوات (5)دون أن تتجاوز المدة الكاملة لسلفیة بنك الجزائر خمس 

المتعلقة بتمویل الاستثمار  إن سندات القروض المتوسطة الأجل القابلة لإعادة الخصم هي تلك  
) تمویل مسبق لطلبیات تصدیر(وبتصدیر السلع ) نشاء، توسیع أو تجدید معداتإ(لتطویر وسائل الإنتاج 

وعملیات الاعتماد الإیجاري على السلع الإنتاجیة المرفقة بخیار  ،وببناء المساكن في إطار الترقیة العقاریة
لأجل المقبولة لإعادة الخصم فتتعلق بتمویل الاستثمار لبناء بینما سندات القروض الطویلة ا .الشراء

 2.وتجهیز وحدات إنتاج السلع والخدمات

یقدم البنك أو المؤسسة المالیة الراغبة في إجراء عملیة إعادة الخصم طلب خطي یحمل إمضاء 
  3:یرفق الطلب بـالمسؤول المكلف بالالتزامات لدى المؤسسة المعنیة، و 

 .جین المحددین من طرف بنك الجزائرقابلة لإعادة الخصم حسب النموذكشف السندات ال -

 .المحددنموذج الاعتراف بالدین إزاء بنك الجزائر وفق  -

 .ملفات القروض الموافقة للسندات المطلوب إعادة خصمها -

                                                
عادة الخصم للسندات العمومیة والخاصة لفائدة  16-02بنك الجزائر، التعلیمة رقم  1 تحدد كیفیة تطبیق عملیات الخصم وإ

، 17-02من التعلیمة رقم  06، المتممة بالمادة رقم 08المادة رقم مالیة والتسبیقات والقروض للبنوك، البنوك والمؤسسات ال
  .مرجع سابق

  .، مرجع سابق16-03من النظام رقم  07، المتممة بالمادة رقم 12، المادة رقم 15-01النظام رقم  2
  .14المادة رقم  مرجع سابق، ،15-01النظام رقم ، و 09المادة رقم  مرجع سابق، ،16-02التعلیمة رقم بنك الجزائر،  3
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) البنك أو المؤسسة المالیة(بالنسبة للسندات الممثلة لحقوق على الخارج، یستوجب على المؤسسة   
، وتذكرة النقل، (D06)الوثیقة الجمركیة للتصدیر : الطالبة لإعادة الخصم إرفاق نسخ من الوثائق التالیة

  1.والفاتورة النهائیة، والرسالة الإعلامیة في حالة تمدید آجال السداد

الأجل فتستدعي إرفاق الوثائق التالیة علاوة على  وطویلة أما السندات الممثلة لقروض متوسطة  
حول النشاط الممول، وطبیعة التمویل، ومصادر التمویل الأخرى في  تمعلوما: ئق المذكورة أعلاهالوثا

  2.، وجدول السدادجزئيالتمویل الحالة 

  :رفاق ما یليإ - كما هي معرفة أعلاه –السندات المتعلقة بعملیات القرض الإیجاري تستوجب   
) منقولة أو غیر منقولة(لسلعة إنتاجیة المؤسسة المعنیة الوثائق التي تثبت الشراء من طرف  -

 .لصالح زبائنها بما فیها الفاتورة الشكلیة والنهائیة

  .عقد الإیجار محرر من طرف البنك أو المؤسسة المالیة المعنیة لصالح المستفید -

لفترة لا تتجاوز ستة  )الفئة الأولى( الممثلة لعملیات تجاریة یتم إعادة خصم السندات الخاصة  
من  50%أما باقي السندات الخاصة فتخصم في حدود . من قیمتها الإسمیة 70%في حدود ، أشهر (06)

  3.قیمتها الإسمیة

عادة الخصم عمولة - 3.1.1   الخصم وإ

عادة خصم الأوراق الخاصة خصم ولة تُحتسب عم   على عدد الأیام بدء من الأوراق العمومیة وإ
  4:إلى تاریخ استحقاقها بتطبیق لدى بنك الجزائر) سب الحالةالعمومیة أو الخاصة ح(وراق تاریخ إیداع الأ

الخاصة باستثناء و  العمومیة للأوراقبالنسبة  یوم إجراء العملیة إعادة الخصم الساريمعدل  -
 .لممثلة للقرض الوطنيالسندات ا

 سندات القرض الوطنيعلى ومعدل الفائدة الساري المعدل الأكبر من بین معدل إعادة الخصم   -
  .سندات الممثلة للقرض الوطنيللبالنسبة  المحدد من طرف الخزینة العمومیة

                                                
  .10المادة رقم ، مرجع سابق، 16-02التعلیمة رقم بنك الجزائر،  1
  .، مرجع سابق17-02من التعلیمة رقم  08المتممة بالمادة رقم  12المادة رقم ، 16-02التعلیمة رقم بنك الجزائر،  2
  .13المادة رقم مرجع سابق، ، 15-01النظام رقم  3
  .مرجع سابق 17-02من التعلیمة رقم  03المادة رقم ، المتممة ب04المادة رقم ، 16-02التعلیمة رقم  4
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، 2016.10.02 یوم 03,50%خُفّض إلى و  2004.03.04ابتداء من  4% معدل إعادة الخصموقد بلغ 
  2017.05.02.1ابتداء من  03,75% صار ثم

  عملیات القروض - 2.1

  تقدیم القروض - 1.2.1
قروضا بالحساب الجاري لمدى سنة على الأكثر ویجب أن یمكن لبنك الجزائر أن یمنح البنوك   

بسندات قابلة الأجنبیة أو ت سندات الخزینة أو الذهب أو العملامن  تكون هذه القروض مكفولة بضمانات
  3:وتعطى هذه التسبیقات والقروض لثلاث مدد هي 2.للخصم

على سندات عمومیة قابلة للخصم تفوق مدة استحقاقها المتبقیة  یوما (30)تسبیقات لمدة ثلاثین  -
ة الإسمیة للسندات من القیم 90%، وهذا في حدود سنوات (03)أشهر ولا تتجاوز ثلاث  (03)ثلاثة 

 .المقدمة كضمان

تسبیقات لمدة أقصاها سنة واحدة، مرهونة بسندات عمومیة صادرة أو مضمونة من قبل الدولة  -
ة من القیم 70%ولا تتجاوز ثلاث سنوات، في حدود  واحدة استحقاقها المتبقیة سنةوالتي تفوق مدة 

 .الإسمیة للسندات المقدمة كضمان

 :ــقروض في الحساب الجاري لمدة أقصاها سنة واحدة مضمونة ب -

o  ؛من قیمتها الإسمیة 70%رهون على سندات وأذونات الخزینة لا یفوق مبلغ القروض علیها 

o من المبلغ  50%على سندات خاصة قابلة لإعادة الخصم لا یفوق مبلغ القروض علیها  رهون
  .المرهون

السندات الممثلة لقروض والمقبولة في إطار طلبات إعادة التمویل لدى بنك الجزائر هي تلك التي   
  .أدناه وضحكما هو مأُرسلت ملفاتها قصد الرقابة البعدیة 

لتسبیقات والقروض كضمان لیتم تحریر عقد رهن لصالح بنك الجزائر یخص السندات المقدمة 
  ).لةالتسبیق أو القرض حسب الحا(المذكورة أعلاه وتُرد هذه الرهون لأصحابها یوم استحقاق الدین 

                                                
، تُحدد سعر إعادة الخصم، 16-05التعلیمة رقم و ، الخصمتُحدد سعر إعادة ، 04-01التعلیمة رقم بنك الجزائر، : انظر 1
لة من الموقع17-03التعلیمة رقم و    www.bank-of-algeria.dz: ، تُحدد سعر إعادة الخصم، تعلیمات محمّ
  .، مرجع سابق43المادة رقم ، 03-11الأمر رقم  2
  .15المادة رقم مرجع سابق، ، 15-01النظام رقم  3
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بنك الجزائر عن طریق رسالة نصیة بتقدیم طلب إلى ) التسبیقات والقروض(تُنجز هذه العملیات 
  1:الآتیةمتضمنا البیانات " أرتس"بر أرضیة نظام الدفع ع

o  اسم البنك. 

o  سندات عمومیة أو خاصة رهن(المعنیة والطریقة المختارة صنف وتاریخ استحقاق السندات.( 

o  هومدته وتاریخ تسدید -حسب الحالة  –أو القرض مبلغ التسبیق. 

o عقد رهن السندات المعنیة.  

قبل هذا الطلب كلیا أ ُ الممنوح  أو القرض و جزئیا من بنك الجزائر یتم تسجیل مبلغ التسبیقحینما ی
الدین ، وحین استحقاق ذات "أرتس"في الجانب الدائن من حساب التسویة لصاحب الطلب عبر أرضیة 

ُسجل مبلغه والفوائد المترتبة عنه في الجانب المدین من حساب التسویة للمستفید  )أو القرض التسبیق( ی
  .عملیةمن ال

  المراقبة البعدیة للقروض - 2.1.2

لزم البنوك والمؤسسات المالیة بتزوید بنك الجزائر بملف معلومات عن المؤسسات المستفیدة من  تُ
مبلغ القروض المتوسطة أو الطویل الأجل المخصصة لتمویل  قصیرة الأجل حینما یكونالقروض ال

 les encours de crédit àأو جاري القروض القصیرة الأجل مبلغ القرض القصیر  مشاریع استثماریة أو

court terme 2:یساوي أو یفوق  
o واحد ملیار دینار بالنسبة للمؤسسات الوطنیة العمومیة. 

o نصف ملیار دینار بالنسبة للمؤسسات المختلطة. 

o مائة ملیون دینار بالنسبة للمؤسسات الوطنیة الخاصة. 

نوك والمؤسسات المالیة تزویده بأي ملف قرض یقل كما یمكن لبنك الجزائر أن یطلب من الب
  .لسالفة الذكرمبلغه عن الحدود الدنیا ا

تُرسل ملفات القروض الممنوحة للمؤسسات الوطنیة العمومیة إلى مقر بنك الجزائر وباقي ملفات 
المتواجد به إلى الفرع الولائي لبنك الجزائر ) الممنوحة للمؤسسات المختلطة والوطنیة الخاصة(القروض 

  .المقر الإجتماعي للمقترض
                                                

  .مرجع سابق، 19و 17المادتین رقم ، 16-02التعلیمة رقم  1
  .23المادة رقم مرجع سابق، ، 16-02التعلیمة رقم  2
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تُرسل الملفات أعلاه في أجل أقصاه شهرا واحدا بالنسبة للقروض الموسمیة وقروض الخزینة 
الممنوحة أو المتجددة، وفي أجل أقصاه ثلاثة أشهر بالنسبة للقروض المتوسطة والطویلة الاجل ابتداء من 

  1.تاریخ منح القرض

  الإلزاميلاحتیاطي ا -2

  تشكیل الاحتیاطي الإلزامي - 1.2

من  - (00%)ویمكن أن تنعدم  - 15%تلزم البنوك بتكوین احتیاطي إلزامي لا تتجاوز نسبته   
أو المقترضة بالدینار والاستحقاقات المرتبطة بالعملیات خارج المیزانیة /مجموع الاستحقاقات المجمعة و

  3:ما یليوعاء حساب هذه الاحتیاطات یتضمن وقد  2.باستثناء الاستحقاقات إزاء بنك الجزائر
 .الودائع تحت الطلب ولأجل -

 .أذونات الصندوق -

 .الادخاردفاتر وأذونات  -

 .برینودائع العملاء العا -

 .ودائع ضمان الاستیراد -

متمثلة في الضمانات والكفالات المقدمة والودائع في الحسابات ودائع أخرى باستثناء تلك ال -
دة  .المجمّ

ُشكل    من الیوم الخامس عشر التقویمي من كل شهر فترته ، تبدأ یاالاحتیاطي الإجباري شهر ی
على حیث یستوجب . 1+ن/14إلى / ن/15أي من  4،وتنتهي في الیوم الرابع عشر من الشهر الموالي

الموالیة لإقفال فترة تشكیل الاحتیاطیات،  أیام (05)البنوك أن ترسل إلى بنك الجزائر خلال الخمسة 
  .هاریحا یبرز وعاء حسابتص

                                                
  .مرجع سابق، 25مادة رقم ، 16-02النظام رقم  1
المحدد لشروط تكوین الحد الأدنى  ،04-02، النظام رقم 2004.04.28، الصادر بتاریخ 27الجریدة الرسمیة، العدد  2

  .05إلى  02لمواد من ، اللاحتیاطي الإلزامي
  .المتعلقة بنظام الاحتیاطیات الإجباریة 04-02المعدلة والمتممة للتعلیمة رقم  ،17-01بنك الجزائر، التعلیمة رقم  3
  .08المادة رقم  مرجع سابق، ،04-02النظام رقم  4
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 الإلزامي الاحتیاطياستثناءات تشكیل  - 2.2

فلاس أو حالة الإلزامي المؤسسات البنكیة الموجودة في حالة إ الاحتیاطيتُستثنى من تشكیل   
للجنة المصرفیة ترخیصا بعدم تكوین الاحتیاطي الإلزامي لفترة ، وكدا البنوك التي تمنحها اتسویة قضائیة

  1.ستة أشهرلا تتجاوز 

  احتساب الفوائد على الاحتیاطي الإلزامي - 3.2

 -یحدد معدلها بتعلیمة من بنك الجزائر و  ،لزاميالإ على الاحتیاطيعدم منح فوائد منح أو یمكن   
، في حدود لا تتجاوز نسبتها متوسط الفائدة المعتمدة في عملیات إعادة التمویل التي یقدمها بنك الجزائر

  2.في الیوم الواحد والعشرین من كل شهر كآخر أجل) الفوائد(وتدفع 

 01% فّض إلىثم خ 2004عام  01,75%على الاحتیاطي الإجباري  سنويال معدل الفائدةبلغ   
  2009.03.15.3 منذ 0,50%و 2008.03.15ابتداء من  0,75%وصار  2005.01.15ابتداء من 

  :یحسب مبلغ الفائدة وفق المعادلة التالیة
4Rt = (At x Nt x P) / 360  

  :حیث
- Rt  مبلغ الفائدة على الاحتیاطي للفترةt؛  
- At مبلغ الاحتیاطیات الواجبة التشكیل في الفترةt 

- Nt خلال الفترة  عدد الأیام التقویمیة لتشكیل الاحتیاطي الإجباريt 

- P الفائدة على الاحتیاطي الإجباري عدلم.  

  :أي
عدد ×  )ن(ات الواجبة التشكیل في الفترة مبلغ الاحتیاط=  )ن(على الاحتیاطي للفترة  مبلغ الفائدة

  .  /360يلزاممعدل الفائدة على الاحتیاطي الإ×  لزاميالأیام التقویمیة لتشكیل الاحتیاطي الإ
                                                

  .17ة رقم دالمامرجع سابق، ، 04-02النظام رقم  1
  .10و 09، المادتین رقم نفس المرجع السابق 2
، 2005.01.13المؤرخة في  05-01، والتعلیمة رقم 2004.05.13المؤرخة في  04-02بنك الجزائر، التعلیمة رقم : انظر 3

المتعلقة بنظام الاحتیاطات  ،2009.02.25المؤرخة في  09-03التعلیمة رقم و ، 2008.03.11المؤرخة في  08-02والتعلیمة رقم 
لة من الموقع .الإلزامیة   www.bank-of-algerie.dz: تعلیمات محمّ

 .05المادة رقم مرجع سابق،  ،04-02التعلیمة رقم بنك الجزائر،  4
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  .لا تمنح فوائد على مبلغ الاحتیاطي الفائض عن الواجب تشكیله :تنبیه  

ي تطبق عقوبة على البنك المعني بدفع فوائد لزامم تشكیل الاحتیاطي الإفي حالة نقصان أو عد  
ُحسب مبلغ هذه  1.بذلك، مع تبلیغ اللجنة المصرفیة تفوق معدل الاحتیاطي بنقطتین إلى خمس نقاط وی

معدل ة المذكورة أعلاه مع تعویض ات الإلزامیالفوائد بنفس طریقة حساب الفوائد الممنوحة على الاحیتاط
  .بما یحدده بنك الجزائر Pالفائدة 

  الاحتیاطي الإلزامي تغیرات معدل - 4.2

المؤرخة  04-02من التعلیمة رقم  03بموجب المادة رقم  6,5%بـ  لزاميالإ يد معدل الاحتیاطدّ حُ   
رتفع إلى لی 2010.12.15ابتداء من  09% ثم 2008.01.15ابتداء من  08% ارتفع إلىثم ، 2004.05.13في 

 08%لیتراجع إلى  ،2013.05.15ابتداء من  12%إلى ثم یرتفع من جدید 2012.05.15 ابتداء من  %11
ُ و  2016.05.15ابتداء من  ابتداء من  08%ثم یرتفع إلى  2017.08.15ابتداء من  04%ض إلى خفّ ی

  .والجدول الموالي یلخص هذه التغیرات 2018.06.15.2ابتداء من  10%وبلغ  2018.01.15

  2004 - 2018خلال  لزاميالإ  ياطتیتغیر معدل الاح: 04الجدول رقم 

  المعدل  الفترات الزمنیة
 06,50% 2008.01.14إلى  2004.05.15 من

 08% 2010.12.14إلى  2008.01.15من 

 09% 2012.05.14إلى  2010.12.15من 

 11% 2013.05.14إلى  2012.05.15من 

 12% 2016.05.14إلى  2013.05.15من 

 08% 2017.08.14إلى  2016.05.15من 

 04%  2018.01.14إلى  2017.08.15من 

 08% 2018.06.14إلى  2018.01.15ابتداء من 

 10% 2018.06.15ابتداء من 

  .من إعداد الباحث: المصدر

  
                                                

  .، مرجع سابق16و 11، المادتین رقم 04-02النظام رقم  1
 ،الاحتیاطات الإلزامیةالمتعلقة بنظام ، 18-03، و18-01، و17-04، و16-03و، 13-02رقم ات بنك الجزائر، التعلیمانظر،  2

  .02المادة رقم 
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  عملیات السوق المفتوحة -3

 مشتریا أو بائعا للأوراق ةیقصد بعملیات السوق المفتوحة تدخل بنك الجزائر في السوق النقدی  
أیام إلى  (7)لفترات نضج من سبعة  وتجرى هذه العملیات بمبادرة من بنك الجزائر .المقبولة المذكورة سابقا

بنك الجزائر، لعلى أنه یمكن  45المادة رقم  قانون النقد والقرض في صوقد ن. شهرا (12)عشر  ىإثن
النقد والقرض، أن یتدخل في سوق النقد وأن یشتري الحدود ووفق الشروط التي یحددها مجلس  ضمن

. ویبیع على الخصوص سندات عمومیة وسندات خاصة یمكن قبولها لإعادة الخصم أو لمنح التسبیقات
ي حال من الأحوال، أن تتم هذه العملیات لصالح الخزینة أو الجماعات المحلیة المصدرة أولا یجوز، ب

  1.للسندات

تنقسم الأدوات المستعملة في إطار عملیات السوق ، 09-02النظام رقم  من 14وفقا للمادة رقم   
عملیات التنازل المؤقت، والعملیات المسماة النهائیة، واسترجاع السیولة : المفتوحة إلى ثلاث فئات هي

  .على بیاض

  عملیات التنازل المؤقت - 1.3

، أو یمنح على سبیل الأمانةبموجبها بنك الجزائر الأوراق المقبولة أو یضع وهي عملیات یأخذ 
وتستعمل عملیات التنازل  ).مستحقات خاصة مقبولة(مضمونة مقابل التنازل عن الأوراق الخاصة  اقروض

  2:هذه في الحالات التالیة

 یتم الإعلان عنها كل " لفترات زمنیة أسبوعیةتجرى هذه العملیات  :عملیات إعادة التمویل الرئیسیة
نفذ في یوم ا ، وهي بهدف تمویل القطاع البنكي جلب السیولةمن أجل  3"لعمل المواليیوم أحد وتُ

 .عملیات موجهة لجمیع البنوك

                                                
مكرر ضمن قانون النقد والقرض والتي بموجبها سُمِح لبنك الجزائر، بصفة  45تم إدراج المادة رقم  2017ننبه إلى أنه عام  1

  .استثنائیة لمدة خمس سنوات، بشراء، مباشرة عن الخزینة، السندات المالیة التي تصدرها هذه الأخیرة
  .مرجع سابق، 19المادة رقم ، 09-02النظام رقم  2
المتعلقة بعملیات السوق المفتوحة الخاصة بإعادة تمویل  ،2016.09.01في  المؤرخة، 16-06بنك الجزائر، التعلیمة رقم  3

 .03المادة رقم  البنوك،
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 شهرا وتجرى  تمتد هذه العملیات لمدة إثني عشر :عملیات إعادة التمویل ذات الأجل الطویل
یتم الإعلان عنها في "حیث  بانتظام وتتكرر شهریا حسب رزنامة محددة مسبقا من بنك الجزائر

ُسمح لجمیع البنوك بالمشاركة فیها 1".آخر یوم أحد من كل شهر  .وی

 وتستهدف التقلیل من أثر التقلبات الفجائیة في السوق النقدیة، لذلك فهي  :عملیات الضبط الدقیق
بنوك قائمة البنك الجزائر بل یحدد البنوك جمیع یشارك فیها لا تجرى في فترات غیر منتظمة و 

 .المختارة لهذا الغرض

 وهي بمثابة عملیات مساهمة بالسیولة لفترات تنازل غیر موحدة، یمكن لجمیع  :العملیات الهیكلیة
  .البنوك المشاركة فیها

  "النهائیة"العملیات المسماة  - 2.3

سوق ( مقبولة وراق عمومیةلأ" نهائي"بیع  وأشراء ب هي عملیات یقوم بموجبها بنك الجزائر
  .، وتجرى في فترات غیر منتظمة)السندات

  استرجاع السیولة على بیاض - 3.3

في شكل بهدف الضبط الدقیق للسیولة البنكیة، یقوم بنك الجزائر بدعوة البنوك لتوظیف سیولاتهم 
ات ثابتة قوتتم عملیات استرجاع السیولة هذه وفق تواریخ استحقا. عن طریق إعلانات عن المناقصةودائع 

  .ولكنها لیست موحدة، ویمكن لجمیع البنوك المشاركة فیها

  2التسهیلات الدائمة -4

ات تتم بمبادرة من البنوك عملیات تموین البنوك بالسیولة أو سحبها منها، وهي عملی تستهدف هذه
  .في شكل تسهیلات القرض الهامشي، وتسهیلات الودائع المغلة للفائدة

  

  

                                                
  .05المادة رقم نفس المرجع السابق،  1
  .29لى إ 26المواد من  ، مرجع سابق،09-02النظام رقم انظر  2
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  تسهیلة القرض الهامشي- 1.4

بمبلغ لا یقل عن "یحصل من خلالها بنك تجاري ما على سیولة من بنك الجزائر هي عملیة 
أو /ساعة مقابل تقدیم أوراق عمومیة مقبولة و 24لمدة لا تتجاوز  1"دینار (000 000 10)عشرة ملایین 

لتسهیلة ساعة، حیث یسدد القرض الممنوح في إطار هذه ا 24على سبیل الأمانة لمدة مؤهلة ق خاصة اأور 
مدیریة ( وهي عملیة مفتوحة لجمیع البنوك بشرط تقدیم طلب لدى بنك الجزائر. في یوم العمل الموالي
  .)الأسواق المالیة والنقدیة

 تسهیلة الودائع المغلة للفائدة - 2.4

ُحدد مقابل فائدة  ساعة 24هي عملیة إیداع لدى بنك الجزائر لمدة لا تتجاوز  یدفعها بنك الجزائر ی
وهي عملیة  .تستحق هذه الودائع عند یوم العمل التاليو بموجب تعلیمة من قبل هذا الأخیر،  معدلها

  .مفتوحة لجمیع البنوك بشرط تقدیم طلب لدى بنك الجزائر

المؤرخة في  09-02بموجب التعلیمة رقم  0,3%حدد سعر الفائدة على هذا النوع من الودائع بنسبة 
  .2016.10.26المؤرخة في  16-09بموجب التعلیمة رقم  (00%)بة معدومة وصارت هذه النس. 2009.02.25

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .04المتعلقة بتسهیلة القرض الهامشي، المادة رقم  ،2016.09.01في  المؤرخة، 16-07بنك الجزائر، التعلیمة رقم  1
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  أسئلة للمراجعة - ثالثا

  .أجب عن الأسئلة الآتیة بتركیز واختصار مفید

عادة خصم الأوراق المذكورة في  )البنك المركزي( تقدم بنك تجاري إلى بنك الجزائر -1 بطلب خصم وإ
  .الشروط المطلوبة ة جمیعالجدول أدناه مستوفی

عادة الخصمب المبلغ الأقصى الذي سیتحصل علیه البنك التجاحسا    .ري من عملیات الخصم وإ

المبلغ   نوع الأوراق
  الإسمي

عادة  المبلغ الأقصى لعملیة الخصم وإ
  الخصم

   دج 000 100  سندات القرض الوطني
   دج 000 900  سندات عمومیة لأقل من سنة

   دج 000 700  یوما 90سندات خاصة تجاریة تستحق بعد 
   دج 000 500  سندات خاصة ممثلة لقروض قصیرة الأجل

  ؟الاحتیاطي الإجباري هفي حالة عدم تشكیلوبة التي یتعرض لها بنك تجاري ما هي العق -2

تسبیقات وقروض اكمل الجدول أدناه المتضمن معطیات تتعلق بطلب بنك تجاري من بنك الجزائر  -3
  .في الحساب الجاري

 طلوبةنوع الأوراق الم  طبیعة الطلب
  كضمان

المبلغ 
  الإسمي

المبلغ الأقصى للتسبیق 
  أو القرض

طلب تسبیق لمدة ثلاثین 
    دج 000 800    یوما (30)

    دج 000 300    نصف سنةطلب تسبیق لمدة 
طلب قرض في الحساب 

  أشهر 5الجاري لمدة 
  

    دج 000 900
    

، ولیس لدیه أوراق قابلة للخصم )یوم عمل واحد(ساعات  8تعاني خزینة بنك من عجز  مؤقت مدته  -4
عادة الخصم ولا سندات مقبولة  .في إطار عملیات السوق المفتوحة وإ

ما هي الأداة من أدوات السیاسة النقدیة الأنسب التي یلجأ إلیها البنك لتغطیة هذا العجز  خلال : السؤال
  مذكورة؟المدة ال
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  .ملیار دینار 500مبلغ ) ن(نة بلغت الإیرادات العادیة للدولة خلال الس -5
ى مبلغ یمكن للخزینة العمومیة أن تتحصل علیه كتسبیق من بنك الجزائر خلال ما هو أقص -

  ؟)1+ن(الموالیة  المالیة السنة
  هذا التسبیق لبنك الجزائر؟ )إرجاع(تسدید  الخزینةمتى یجب على  -
  

  سئلةالأإجابات  -ارابع

عادة الخصم الواردة  -1 حساب المبلغ الأقصى الذي سیتحصل علیه البنك التجاري من عملیات الخصم وإ
  .في الجدول أدناه

المبلغ   نوع الأوراق
  الإسمي

عادة  المبلغ الأقصى لعملیة الخصم وإ
  الخصم

 x 100.000 15% = 15.000  دج 000 100  سندات القرض الوطني
 x 900 000 90% = 810.000  دج 000 900  عمومیة لأقل من سنةسندات 

 x 700 000 70% = 000 490  دج 000 700  یوما 90سندات خاصة تجاریة تستحق بعد 
 x 500 000 50% = 000 250  دج 000 500  سندات خاصة ممثلة لقروض قصیرة الأجل

العقوبة التي یتعرض لها بنك تجاري في حالة عدم تشكیله الاحتیاطي الإجباري هي دفع فوائد تفوق  -2
   . معدل الاحتیاطي بنقطتین إلى خمس نقاط

الجدول المتضمن معطیات تتعلق بطلب بنك تجاري من بنك الجزائر تسبیقات وقروض في  إكمال -3
  .الحساب الجاري

المطلوبة نوع الأوراق   طبیعة الطلب
  كضمان

المبلغ 
  الإسمي

المبلغ الأقصى للتسبیق أو 
  القرض

طلب تسبیق لمدة ثلاثین 
  یوما (30)

سندات عمومیة تفوق مدة 
استحقاقها المتبقیة ثلاثة أشهر 

  ولا تتجاوز ثلاث سنوات
  x 800 000 90% = 000 720  دج 000 800

طلب تسبیق لمدة نصف 
  سنة

سندات عمومیة تفوق مدة 
استحقاقها المتبقیة سنة ولا 

  تتجاوز ثلاث سنوات
  x 300 000 70%=000 210  دج 000 300

طلب قرض في الحساب 
  أشهر 5الجاري لمدة 

  سندات الخزینة
  x 900 000 70% = 000 630  دج 000 900

  x 900 000 50% = 000 450  سندات خاصة
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، ولیس لدیه أوراق قابلة للخصم )یوم عمل واحد(ساعات  8تعاني خزینة بنك من عجز  مؤقت مدته  -4
عادة الخصم ولا سندات مقبولة في إطار عملیات السوق المفتوحة   . وإ

 .الأداة الأنسب لتغطیة هذا العجز خلال مدة ثمان ساعات هي تسهیلة القرض الهامشي

) 1+ن(السنة ائر خلال أقصى مبلغ یمكن للخزینة العمومیة أن تتحصل علیه كتسبیق من بنك الجز  -5
ملیار دینار،  50ما یعادل ) ن(من الإیرادات العادیة للدولة المحققة خلال السنة المالیة السابقة  10%هو 
  .10%× ملیار دج  500أي 

یوما متتالیة أو غیر  240یجب على الخزینة العمومیة تسدید هذا التسبیق لبنك الجزائر في أجل أقصاه 
  .ویمیةمتتالیة أثناء سنة تق
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  تمهید

لى و سوق الصرف  تنظیمیتناول هذا الفصل    المعاملات المالیة المتعلقة بحركة الأموال من وإ
أو تنقل الأشخاص  )التصدیر والاستیراد(سواء تلك الخاصة بالاستثمارات أو التجارة الخارجیة الجزائر 

وكذا فتح الحسابات لدى المصارف  الطبیعیین إلى الخارج أو قدومهم من الخارج لأغراض غیر تجاریة
  .بالعملة الصعبة

  تعاریف -أولا

نتناول ضمن هذا العنوان تعاریف المصطلحات التي استخدمها قانون النقد والقرض والأنظمة   
  .تنظیم الصرف وحركة رؤوس الأموالالصادرة عن مجلس النقد والقرض ذات الصلة ب

  الإقامة -1
نقد والقرض، یعتبر مقیما في الجزائر كل شخص طبیعي أو قانون المن  125المادة رقم حسب 

وخلاف ذلك یعتبر غیر مقیم كل شخص  زائر،معنوي یكون المركز الرئیسي لنشاطاته الاقتصادیة في الج
 07-01وهو نفس التعریف الذي أكده النظام رقم . شاطاته الاقتصادیة خارج الجزائریكون المركز الرئیسي لن

  .لمطبقة على المعاملات الجاریة مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبةالمتعلق بالقواعد ا

  الوسیط المعتمد -2
قصد بالوسیط المعتمد  ُ في سوق الصرف كل بنك أو مؤسسة مالیة تحصل على ترخیص من بنك ی

  1.الجزائر لممارسة العملیات المتعلقة بالتجارة الخارجیة والصرف

  العملة الصعبة -3
الصعبة كل عملة أجنبیة قابلة للتحویل بكل حریة والتي یقوم بنك الجزائر بتسعیرها یقصد بالعملة 

  2.بانتظام

                                                
المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات  ،07-01النظام رقم ، 2007.05.13الصادر بتاریخ  ،31العدد  الجریدة الرسمیة، 1

  .11الجاریة مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، المادة رقم 
المتعلق بحسابات العملة الصعبة الخاصة  09-01، النظام رقم 2009.04.29، الصادر بتاریخ 25الجریدة الرسمیة، العدد رقم  2

  .02المادة رقم یر المقیمین، وغیر المقیمین والأشخاص المعنویین غ بالأشخاص الطبیعیین من جنسیة أجنبیة، المقیمین
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 وسائل الدفع الخارجیة -4

  :وهي 07-01من النظام رقم  18نصت على هذه الوسائل المادة رقم 
 .الأوراق النقدیة -

 .الصكوك السیاحیة -

 .الصكوك المصرفیة أو البریدیة -

 .خطابات الاعتماد -

 .السندات التجاریة -

كل وسیلة أو أداة دفع مقومة بالعملة الأجنبیة القابلة للتحویل بصفة حرة مهما كانت الأداة  -
 .المستعملة

  الحسابات بالعملة الصعبةو الصرف  سوق -ثانیا

  عملیة الصرف -1

كل معاملة بین الأطراف یشتري من خلالها أحد الأطراف، مبلغا متفقا علیه هي عملیة الصرف 
را بعملة ما، مقابل بیع لطرف آخر مبلغ را بعملة أخرى معمحرّ نفس  فيتسلیم المبلغین  ا متفقا علیه ومحرّ

ُحدد كل طرف . تاریخ تحدید القیمة العملة ) شفاهیا أو كتابیا أو إلكترونیا(وعند تحقیق كل عملیة صرف، ی
لصرف وتاریخ المعاملة وتاریخ تحدید المشتراة والعملة المباعة والمبلغ المشترى والمبلغ المباع وسعر ا

وكذا مكان تسلیم العملة الصعبة المنتظر قاق بالنسبة لعملیات الصرف لأجل، القیمة وتاریخ الاستح
  1.استلامها

بصفة  لا یمكن القیام بعملیات الصرف بین الدینار الجزائري والعملات الأجنبیة القابلة للتحویل
  2.بنك الجزائر حرة إلا لدى الوسطاء المعتمدین أو

  أنواع عملیات الصرف -2

التمییز بین عملیات الصرف حسب آجال تبادل العملات المعنیة بالمعاملة حسب أنظمة  یمكن  
  .بنك الجزائر ذات الصلة بهذه العملیات على النحو التالي

                                                
المصارف المتعلق بسوق الصرف ما بین  ،17-01النظام رقم ، 2017.09.26، الصادر بتاریخ 55الجریدة الرسمیة، العدد  1

 .15المادة رقم وبأدوات تغطیة خطر الصرف، 
  .21المادة رقم مرجع سابق، ، 07-01النظام رقم  2
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  الصرف نقدا عملیة - 1.2
سعر الصرف "بسعر یدعى عملة مقابل عملة أخرى بین طرفین ) بیع وشراء(هي عملیة تبادل   

ملتین موضوع التبادل یوم تحقیق العملیة أو " سعر الصرف الفوري"أو " نقدا ُ على أن یتم تسلیم واستلام الع
 .نیفي الیوم الموالي أو في ثاني یوم عمل یلي تاریخ إجراء العملیة حسب اتفاق الطرف

  عملیة الصرف لأجل - 2.2

سعر "على تبادل عملة مقابل عملة أخرى بسعر یدعى ان هي معاملة یتفق من خلالها طرف
  1.ویتم استلام العملات المتبادلة عند تاریخ استحقاق مستقبلي outrightأو  forwardأو " لأجل

  عملیة الشراء نقدا للعملة الصعبة موضوع التسلیم لأجل- 3.2

المقابل بالعملة الصعبة عند تاریخ تعني تسلیم الدینار عند تاریخ تحدید القیمة نقدا، وتسلیم المبلغ 
  .الاستحقاق محل العقد

  سوق الصرف ما بین البنوك -3

القیام بعملیات ) السوق(سوق الصرف ما بین البنوك هي سوق یمكن للمتدخلین على مستواها   
 ههذ یشرف بنك الجزائر على تنظیمو  2.الصرف نقدا ولأجل، وكذا القیام بعملیات الخزینة بالعملة الصعبة

ُسمح بتعدد سعر صرف الدینارال   3.سوق في إطار الالتزامات الدولیة التي تعهدت بها الجزائر، ولا ی

مكن للمصارف والمؤسسات المالیة والوسطاء المعتمدین التدخل     ُ في سوق الصرف لإجراء ی
  4.عملیات بیع وشراء العملات الصعبة مقابل الدینار الجزائري فیما بینها ومع زبائنها

  الحسابات بالعملة الصعبة -4

نما ترك الأمر  لم یتضمن قانون النقد والقرض إي إشارة لموضوع الحسابات بالعملة الصعبة وإ
ة  –منه  62لمجلس النقد والقرض بموجب المادة رقم  في مادته  07-01النظام رقم  صرخّ وقد  .-"م"المطّ

                                                
  .22المادة رقم  ، مرجع سابق17-01النظام رقم  1
 .14المادة رقم نفس المرجع السابق،  2
 .127المادة رقم ، مرجع سابق، 03-11الأمر رقم  3
  .02المادة رقم ، مرجع سابق، 17-01النظام رقم  4
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ساب أو عدة حسابات تحت الطلب لكل شخص طبیعي أو معنوي، مقیم أو غیر مقیم، بفتح ح 22رقم 
  .أو لأجل بالعملات الأجنبیة لدى البنوك الوسیطة المعتمدة/و

ص الطبیعیین ذوي الجنسیة الأجنبیة المقیمین للأشخا یسمح"على أنه  09-01النظام رقم  كما نصّ 
مقید بعملة أجنبیة  أو غیر المقیمین والأشخاص المعنویین غیر المقیمین بفتح حساب بالعملة الصعبة

ویستثنى من ذلك الأشخاص الطبیعیون والمعنویون ذوو  ،1"وسیط معتمد قابلة للتحویل بكل حریة لدى
 2.ه الجزائرجنسیة بلد لا تعترف ب

ُسمح أن تكون ذات  یشترط   أن تكون أرصدة الحسابات بالعملة الصعبة في وضعیة دائنة فقط ولا ی
الأشخاص المعنویین و  -المقیمین وغیر المقیمین  -یعیین الأجانب شخاص الطبرصید مدین بالنسبة للأ

  3.غیر المقیمین

  لخارجى الإالأموال  تحویلات - ثالثا

   ُ رخص للمقیمین في الجزائر بتحویل الأموال إلى الخارج بهدف تمویل نشاطات في الخارج مكملة ی
مراعاة الشروط التي یضعها مجلس النقد لنشاطاتهم المتعلقة بإنتاج السلع والخدمات في الجزائر، مع 

كما یشترط أن لا تؤدي الحركات المالیة مع الخارج، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، إلى إحداث  .والقرض
، حیث تُمنع كل ممارسة تؤدي إلى مثل حتكاري أو الكارتل أو التحالفالاطابع ب یتسموضع في الجزائر 

  4.هذه الأوضاع

 المتعلقة بالاستثمار في الخارجرؤوس الأموال تحویلات  -1

في إطار  المالیة إلى الخارج التي یجریها المتعاملین الاقتصادیین الجزائریینتخضع التحویلات   
هذا النوع من یقصد بو  .ضاستثماراتهم في الخارج إلى ترخیص مسبق من طرف مجلس النقد والقر 

                                                
 .01رقم  دةالما، مرجع سابق، 09-01النظام رقم  1
  .03 رقم دةالمامرجع السابق، نفس ال 2
  .04 رقم دةالمامرجع السابق، نفس ال 3
 .129و 126 رقم تینالمادمرجع سابق، ، 03-11الأمر رقم  4
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المحدد لشروط تحویل رؤوس الأموال إلى  14-04النظام رقم في مفهوم  )في الخارجالاستثمار (لاستثمار ا
  1:الخارج بعنوان الاستثمار في الخارج من طرف المتعاملین الاقتصادیین الخاضعین للقانون الجزائري

 .إنشاء شركة أو فرع -

 .أخذ مساهمة في شركات موجودة في شكل مساهمات نقدیة أو عینیة -

  .فتح مكتب تمثیلي -

  رؤوس الأموال للاستثمار في الخارجشروط تحویل  - 1.1

باستثناء تلك التي تقوم بها الخزینة  خضع تحویلات رؤوس الأموال للاستثمار في الخارجت  
ائها نلخصها فیما فیستا مشروع الاستثماري في الخارجیستوجب على ال إلى مجموعة من الشروط العمومیة

  2:یلي
یمارسه المتعامل الاقتصادي المعني الخاضع لنشاط الذي ل ومكملا ذا صلة التحویل أن یكون -

 .للقانون الجزائري

  .بانتظام إیرادات من الصادراتأو الخدمات في الجزائر /نشاطه الإنتاجي للسلع وأن یحقق  -
  .أن یكون هدفه تدعیم وتطویر هذا النشاط -
لال ألاّ یخص عملیات الودائع أو الأملاك العقاریة غیر تلك التي توافق احتیاجات الاستغ -

 .للكیانات المنشأة في الخارج أو تلك التي تشكل جزءا لا یتجزأ من نشاطها

-  ُ  :في الخارج في بلد تتوافر فیه ما یليمشروع الاستثماري ال نجزأن ی

o شفافا من حیث النظام الجبائي. 

o  لا یمنع تشریعه تبادل المعلومات ویتعاون مع الدول الأخرى في المجالین القضائي
 .والجبائي

o  متسامح مع الشركات الوهمیة ذات النشاطات الوهمیةغیر. 

o  یسمح تشریعه المتعلق بالصرف والوضعیة الاقتصادیة والاجتماعیة بترحیل العوائد
 .المترتبة على الاستثمار ومحصلات البیع أو تصفیة الاستثمار

                                                
المحدد لشروط تحویل رؤوس الأموال إلى  ،14-04، النظام رقم 2014.10.22، الصادر بتاریخ 63الجریدة الرسمیة، العدد  1

  .3و 2المادتین رقم ، الخارج بعنوان الاستثمار في الخارج من طرف المتعاملین الاقتصادیین الخاضعین للقانون الجزائري
  .8، 6،  4رقم  ادو المنفس المرجع السابق،  2
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نجز المشروع الاستثماري مع شریك أصله من بلد لا تخضع العلاقات الاقتصادیة  - ُ أن ی
 .التجاریة معه لأي مانعو 

من الأسهم مع حق التصویت المكونة لرأسمال  10%أن تفوق حصة المستثمر الجزائري  -
  .المشروع الاستثماري في الخارج

غیر مسجلین في السجل الوطني لمرتكبي  ين لا یكون المستثمر الجزائري وممثله القانونأ -
أو السجل الوطني لمخالفي التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس /و الغش

لى الخارج  .الأموال من وإ

  .أن تكون الأموال المخصصة لتمویل الاستثمار في الخارج مصدرها الموارد الذاتیة للمستثمر -

  في الخارجالتزامات المستثمر الجزائري  - 2.1

ُرخص لمستثمر جزائري بتحویل ر    في إطار الشروط السالفة ارج ؤوس الأموال إلى الخحینما ی
  1:الالتزام بما یلي - باستثناء الإدارات والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري  –الذكر یستوجب علیه 

 .تحویل الأموال إلى الخارج وفقا لاحتیاجات تمویل الاستثمار المعني بالخارج -

 .الجزائر دون تأخیرتحویل عوائد الاستثمار في الخارج إلى  -

للنشاط مرفقا ببیانات الوضعیات بتقریر سنوي تزوید المدیریة العامة للصرف ببنك الجزائر  -
المالیة مصادق علیها من طرف محافظ الحسابات أو أي هیئة مخولة لهذا الغرض في البلد 

 .المستقبل للاستثمار

ُ حینما یتخلى المستثمر عن استثماراته في الخارج یجب علیه أ - دون عملیة هذه الرحل ناتج ن ی
  .تأخیر

  القواعد المطبقة على عملیات التجارة الخارجیة الخاصة بالسلع والخدمات -2

  قواعد عامة - 1.2

یتعین على البنوك أن ترسل إلى المدیریة العامة للمفتشیة العامة لبنك الجزائر وضعیة ثلاثیة   
  2.عند الاستیراد وتحویل المداخیلللمداخیل المتأتیة من عملیات التجارة الخارجیة 

  

                                                
  .13، 12، 11، 10المواد رقم ، مرجع سابق، 14-04النظام رقم  1
  .13المادة رقم ، مرجع سابق، 13-01النظام رقم  2
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  التوطین الإجباري لعملیات التصدیر والاستیراد - 1.1.2
لیة استیراد أو تصدیر للسلع أو الخدمات إلى إلزامیة التوطین لدى وسیط معتمد متخضع كل ع

ویجب أن یسبق التوطین كل تحویل أو ترحیل . باستثناء عملیات العبور والعملیات المعفاة صراحة
  1.أو التخلیص الجمركي للبضائع/للأموال، التزام و

 2:تُعفى من التوطین المصرفي

 .التي یقوم بها المسافرون لاستعمالاتهم الشخصیة" بدون تسدید"الصادرات التي تُدعى و  وارداتال -

والتي یقوم بها المواطنون المسجلون لدى الممثلیات " بدون تسدید"الواردات التي تدعى  -
 .القنصلیة الجزائریة في الخارج عند عودتهم النهائیة إلى الجزائرالدبلوماسیة و 

والتي یقوم بها الأعوان الدبلوماسیون والقنصلیون وما شابههم " بدون تسدید"الواردات التي تدعى  -
 .وكذا أعوان ممثلیات الشركات والمؤسسات العمومیة في الخارج عند عودتهم إلى الجزائر

 ".فوب"دج بقیمة  000 100تقل قیمتها عن القیمة المقابلة لمبلغ الصادرات التي الواردات و  -

 .صادرات العینات، والهبات والسلع المستلمة في حالة تفعیل الضمانو  واردات -

 .الواردات من السلع المحققة في إطار نظام الوقف الجمركي -

عن طریق ترحیل  عقود الصادرات المؤقتة، إلاّ في الحالات التي ینجم عنها تسدید آداء الخدمات -
 .العملات الأجنبیة

دج والتي تُنجز عن  100.000عقود الصادرات مقابل السداد، بقیمة تقل أو تساوي ما یعادل مبلغ  -
 .طریق برید الجزائر

یجب أن تكتب على التصریحات المقدمة لدى الجمارك، المتعلقة بالواردات والصادرات المشار 
  ".م توطن مصرفیاواردات ل/صادرات"إلیها أعلاه عبارة 

  قواعد خاصة بواردات السلع والخدمات - 2.2

  3:فتح ملف التوطین المصرفي لعملیة الاستیراد، الذي بموجبه یمكن للمستورد المقیم إجراء ما یليیجب 

                                                
 .29المادة رقم ، مرجع سابق، 07-01النظام رقم  1
  .58و 33المادتین رقم نفس المرجع السابق،  2
  .07-01، النظام رقم 41المادة رقم 3
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 .الشروع في إجراء التخلیص الجمركي للبضائع -

 .ضمان وفاء السندات المقبولة أو المكتتبة من طرف المستورد المقیم -

 .تنفیذ التسدیدات بالدینار والتحویلات بالعملة الأجنبیة -

القیام عند حلول أجل التوطین المصرفي، بإعداد عرض حال لتصفیة الملف الذي یجب أن  -
ُرسل لبنك الجزائر   .ی

لا یمكن القیام بأیة تسویة أو التزام مالي ورد في العقد التجاري إلاّ في حالة حیازة الوسیط المعتمد، لا 
  :لما یأتيسیما 

 .الفواتیر النهائیة -

 .جمركیة للعرض على الاستهلاك الخاصة بالسلع المستودة) وثائق(وثائق الإرسال أو وثیقة  -

 .شهادات الخدمة المنجزة بالنسبة لاستیراد الخدمات -

  قواعد خاصة بالصادرات من السلع والخدمات - 3.2

المحروقات والمنتجات المنجمیة التي باستثناء صادرات  تخضع صادرات السلع والخدمات،  
  :، إلى إجباریة التوطین المصرفي باستثناء ما یلي1تخضع لتنظیم خاص بهما

عقود الصادرات المؤقتة، إلاّ في الحالات التي ینجم عنها تسدید آداء الخدمات عن طریق  -
 .ترحیل العملات الأجنبیة

دج والتي تُنجز  100.000یعادل مبلغ  عقود الصادرات مقابل السداد، بقیمة تقل أو تساوي ما -
 .عن طریق برید الجزائر

ُرحل الإیرادات الن   جمة عن التصدیر اعندما یتم التصدیر نقدا أو لأجل، یجب على المصدر أن ی
  2.للسلع وتاریخ الإنجاز للخدمات الإرسالیوما اعتبارا من تاریخ  360في أجل لا یتجاوز 

                                                
للقانون الجزائري مصدرة تلزم كل شركة خاضعة قانون النقد والقرض، المتعلق ب 03-11الأمر رقم من  130طبقا للمادة رقم  1

أو حائزة امتیاز استثمار في الأملاك الوطنیة المنجمیة منها أو الطاقویة باسترداد منتجات صادراتها إلى الوطن والتنازل 
  .عنها لبنك الجزائر

المتعلق  07-01المعدل والمتمم للنظام رقم  16-04، النظام رقم 2016.12.13، الصادر بتاریخ 72عدد الجریدة الرسمیة، ال 2
  .02بالقواعد المطبقة على المعاملات الجاریة مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، المادة رقم 
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 360و 180ن یمن طرف المصدر للمستورد غیر المقیم یتراوح ب حینما یكون أجل التسدید الممنوح  
یوما أو أكثر، یجب أن تكون عملیة التصدیر مدعومة، مسبقا، بتأمین على القرض لعملیة التصدیر، 

  1.یكتتب لدى الهیئة الوطنیة المختصة في هذا المجال

یضع ) تجات المنجمیةمن غیر المحروقات والمن(عند ترحیل إیرادات صادرات السلع والخدمات   
صدّر ما یلي) عادة بنك(الوسیط المعتمد   2:تحت تصرف المُ

صدّر بحصة العملة الصعبة التي تعود للمصدر وفق التنظیم المعمول به -  .تزوید حساب المُ

صدّر بمقابل القیمة بالدینار للإیرادات الناجمة عن التصدیر، الخاضعة  - تزید حساب المُ
 .لإلزامیة التنازل

حالة عدم توطین صادرات السلع والخدمات فإن إیراداتها المرحلة بعد الآجال المحددة لا في   
  .تعطي الحق للمصدر في الاستفادة من الحصة بالعملة الأجنبیة

یجب على المصدر أن یقدم للوسیط المعتمد الموطن للعملیة، كشفا شهریا لحسابات المبیعات 
 3.على المشترین الأجانبمرفقا بنسخة ثانیة للفواتیر المسحوبة 

 لأغراض غیر تجاریة المسافرین من طرفالأموال تحویلات  -3

ُسافر شخصا طبیعیا یمكنه تحویل أموال بالعملة الصعبة بشرط أن یكون السفر لأغراض    حینما ی
  4 :مثلما هو موضح أدناهغیر تجاریة 

منحة بالعملة الصعبة یتم یستفید المواطنون المقیمون الحاملون لجواز سفر خاص بالحج، من  -
 .تحدید مبلغها سنویا

أو بغرض العلاج أو ) مهمات مؤقتة(یستفید المقیمون عند سفرهم إلى الخارج في إطار مهني  -
أما السفر من أجل  ،طریق التنظیم ملة الأجنبیة یتم تحدید شروطها عنمن منحة بالعالدراسة 

  .السیاحة فللمواطنین المقیمین الحق في منحة سنویة یحدد مبلغها بتعلیمة من بنك الجزائر

                                                
  .02المادة رقم نفس المرجع السابق،  1
 .67ة رقم ، مرجع سابق، الماد07-01النظام رقم  2
 .68المادة رقم ، مرجع سابق، 07-01النظام رقم  3
 .78 ،77، 76،  75 اد رقمو الم، مرجع سابق، 07-01النظام رقم  4
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 يلعمال الأجانب الذین توظفهم الإدارات والمتعاملون الاقتصادیون الخاضعون للقانون الجزائر ل -
  .الحق في تحویل الأموال الموفرة من الأجر وفق تعلیمة بنك الجزائر

الأوراق  وتصدیر باستیرادللمقیمین وغیر المقیمین القادمین من الخارج والمتجهین للخارج  یرخص
النقدیة وكل أداة أخرى قابلة للتداول محررة بالعملات الأجنبیة قابلة للتحویل بصفة حرة، دون تحدید 

بلغ یساوي أو مبلغها، بشرط الوفاء بإلزامیة التصریح لدى مكتب الجمارك عند الدخول والخروج بكل م
  1.أورو (1.000)یفوق ألف 

الأوراق النقدیة وكل أداة أخرى قابلة للتداول محررة  تصدیرن غیر المقیمین یمكنهم المسافری
في الجزائر، باستظهار استمارة  المستعملة وغیر المستوردةبالعملات الأجنبیة قابلة للتحویل بصفة حرة، 

أو /وبنك وسیط معتمد شباك التصریح بالاستیراد لدى مكتب الجمارك وتحمل ختم شباك بنك الجزائر أو 
  2.مكتب صرف، تثبت عملیات الصرف التي قاموا بها خلال تواجدهم بالجزائر

المغادرین  - ة أصحاب الحسابات المصرفیة بالعملة الصعب -لمقیمین وغیر المقیمین یمكن ل  
أورو یكون مسحوبا من حساباتهم بالعملة  7.500تصدیر مبلغ أقصاه ما یعادل  للجزائر بمناسبة كل سفر،

  3.، وكدا كل مبلغ یحمل ترخیصا بالصرف من بنك الجزائرالصعبة في الجزائر

  

  

  

  

  

  

                                                
  .03 ،02، 01رقم  المواد، مرجع سابق، 16-02النظام رقم  1
  .04المادة رقم ، مرجع سابق، 16-02النظام رقم  2
 .05المادة رقم نفس المرجع السابق،  3
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  أسئلة للمراجعة -رابعا

  أذكر أنواع عملیات الصرف التي اعتمدها بنك الجزائر؟ -1

فتح حساب بالعملة الأجنبیة لدى بنك جزائري  ذو جنسیة أجنبیة هل یمكن لشخص طبیعي غیر مقیم -2
  خاص؟

هل یمكنها السحب من . مؤسسة أجنبیة یتواجد المركز الرئیسي لنشاطها الاقتصادي خارج الجزائر -3
بالعملة  عموميالمفتوح لدى بنك جزائري ) Découvert bancaire السحب على المكشوف(تحت حسابها 

  .مع التعلیلالأجنبیة؟ 

ل یلزمها توطین ه. (FOB)فوب دج  000 98 ؤسسة جزائریة ترغب في استیراد مواد أولیة مبلغها م -4
  .العملیة لدى بنكها أم لا؟ مع التعلیل هذه
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  سئلةالأإجابات  - اخامس

  :الجزائر وهيتوجد ثلاثة أنواع من عملیات الصرف التي اعتمدها بنك  -1
  .عملیة الصرف نقدا -
  .عملیة الصرف لأجل -
  .عملیة الشراء نقدا للعملة الصعبة موضوع التسلیم لأجل -

تنص القاعدة العامة على إمكانیة فتح حساب بالعملة الأجنبیة لدى بنك جزائري خاص لأي شخص  -2
وهذا وفقا . طبیعي أو معنوي، مقیم أو غیر مقیم باستثناء حاملي جنسیة دولة لا تعترف بها الجزائر

  .09-01من النظام رقم  07و 06للمادتین رقم 

بها المفتوح لدى بنك جزائري عمومي بالعملة الصعبة؛ سحب من تحت حسالا یمكن لهذه المؤسسة ال -3
  .لأنها غیر مقیمة، إذ أن المركز الرئیسي لنشاطها الاقتصادي یتواجد خارج الجزائر

مقیما في الجزائر في مفهوم قانون النقد والقرض وفقا  لاعتبار أي شخص معنوي :بالنسبة للإقامة -
لنشاطات الاقتصادیة في الجزائر، وهو الشرط غیر المتوفر في منه وجود المركز الرئیسي ل 125للمادة رقم 
  .هذه الحالة

، المتعلق 09-01ط النظام رقم اشتر : بالنسبة للسحب على المكشوف من الحسابات بالعملة الصعبة -
بحسابات العملة الصعبة الخاصة بالأشخاص الطبیعیین من جنسیة أجنبیة، المقیمین وغیر المقیمین 

أن تكون أرصدة الحسابات بالعملة الصعبة  04عنویین غیر المقیمین، في مادته رقم والأشخاص الم
  .كون مدینةللأشخاص المعنویین غیر المقیمین في وضعیة دائنة فقط ولا یسمح أن ت

، FOBدج بقیمة فوب  000 100؛ لأن مبلغ الواردات یقل عن لا یلزمها توطین هذه العملیة لدى بنكها -4
، )بنك(وهو الحد الأدنى المسموح به لتنفیذ عملیات الاستیراد والتصدیر دون توطینها لدى وسیط معتمد 

المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجاریة مع الخارج  07-01من النظام رقم  33وفقا للمادة رقم 
  .والحسابات بالعملة الصعبة

  

  



 

  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـركّــزة  خلاصــة مُ
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  خلاصة مركزة

التنظیم المصرفي والسیاسة النقدیة وفق ما جاء و د والقرض تضمنت هذه المطبوعة موضوع النق  
والأنظمة والتعلیمات التي صدرت عن بنك  2003في قانون النقد والقرض في نسخته الأخیرة الصادرة سنة 

، وذلك من خلال ستة 2018إلى غایة نهایة سنة ) ومحافظ بنك الجزائر مجلس النقد والقرض(الجزائر 
  .فصول نلخص أهم محاورها فیما یلي

تطور التشریع المتعلق بالنقود  ، بنوع من الاختصار،استعرض هذا الفصل يالفصل التمهید  
مع  2018إلى نهایة عام  1962والبنوك والنشاط المصرفي منذ استرجاع الاستقلال الوطني منتصف عام 

المصرفي مرّ النظام قد و . 2003تقدیم قانون النقد القرض كما جاء في نسخته الأخیرة الصادرة عام 
  :الجزائري بثلاث مراحل أساسیة هي

 1962مرحلة التأسیس واسترجاع السیادة على النظام المصرفي التي استمرت مدة خمس سنوات من  -
العاملة حینذاك واستخلافها بمؤسسات بنكیة عمومیة اختتمت بتأمیم المؤسسات المصرفیة و ، 1967إلى 

  .مملوكة بالكامل للدولة

إلى غایة صدور قانون النقد  1968دولة للنشاط المصرفي وذلك منذ مطلع عام مرحلة احتكار ال -
وقد تمیزت هذه الفترة بالسیطرة المطلقة للقطاع العمومي على  .1990والقرض في نسخته الأولى عام 

، وفقدان البنك المركزي لصلاحیاته كسلطة نقدیة حیث صار النشاط المصرفي وانعدام القطاع الخاص
  .الحكومة، وصندوق لتمویل الخزینة العمومیة دون قیودمجرد أداة تنفیذیة للسیاسة المسطرة من طرف 

، 1990مرحلة إزالة احتكار الدولة للنشاط المصرفي عقب صدور قانون النقد والقرض شهر ابریل عام  -
وظهور عدة بنوك ومؤسسات مالیة وفروع  القطاع الخاص النشاط المصرفيالأمر الذي سمح بدخول 

ه كسلطة نقدیة مستقلة عن الجهاز مكانتلبنوك ومؤسسات مالیة أجنبیة، مع استرجاع البنك المركزي ل
  .كامل الصلاحیات بخصوص وضع السیاسة النقدیة وأدواتها والإشراف علیهاالحكومي، له 
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محافظ بنك : هيه الأساسیة و تهیئاف بالبنك المركزي الجزائري و تناول التعری الفصل الأول  
جمعیة المصرفیین جلس النقد والقرض، واللجنة المصرفیة، وهیئة المراقبة، و دارة، ومالإمجلس الجزائر، و 
  .لى العملیات المرخصة لبنك الجزائر وصلاحیاته والتزاماتهإالإضافة بهذا  .الجزائریین

تقدیم القروض والتسبیقات للمصارف الجزائر إدارة احتیاطات الصرف، و من أهم عملیات بنك   
ات تخص المحافظة على صلاحی) لبنك الجزائر(وله . والخزینة العمومیة، والتدخل في سوق النقد

، ویحدد الاستقرار الداخلي والخارجي للنقد، ویقترح على الحكومة التدابیر المتعلقة بمیزان المدفوعات
اض من الخارج، ویمثل الجزائر لدى المؤسسات النقدیة والمالیة الدولیة، ویتعامل مع البنوك كیفیات الاقتر 

  .، كما یرسم السیاسة النقدیة ویضع أدواتها ویشرف علیهاللدول الأجنبیة التي تعترف بها الجزائر المركزیة

ف بنك الجزائر بتنظیم ومراقبة حركة النقد والسیولة وتوزیع القرض   سلامة النظام و  كما كُلّ
عد میزان المدفوعات الجزائري، ویسهر على إدارة التعهدات المالیة للدولة اتجاه الخارجالمصرفي ُ   .، وی

بعرض شروط ومراحل إنشاء المؤسسات البنكیة والمالیة اختص هذا الفصل  الفصل الثاني  
المصرفیة والمالیة المرخص بها عملیات ال، وكدا منها وتصفیتها وسحبه عتمادالا اهوالفروع الأجنبیة ومنح

  .للبنوك والمؤسسات المالیة كل على حدى

یرغب في تأسیس أو  شخص على كل ،80، في المادة رقم وقد اشترط قانون النقد والقرض  
الجنایات،  :هاأهمبنك أو مؤسسة مالیة عدم ارتكابه لمجموعة من المخالفات  المساهمة في تأسیس

سواء وقعت هذه المخالفات في ...  ة بالمخدرات وتبییض الأموال والإرهابالاختلاس، الإفلاس، المتاجر 
   .الداخل أو في الخارج

 الأولى تخص: بمرحلتین أو فرع لبنك أو مؤسسة مالیة تمر عملیة تأسیس بنك أو مؤسسة مالیة  
ي حددها الوثائق المبررة للشروط التتقدیم طلب الترخیص یوجه إلى رئیس مجلس النقد والقرض متضمنا 

أما المرحلة . الحد الأدنى لرأس المال، وقائمة المسییرین، ومشروع القانون الأساسي: بنك الجزائر ومنها
شهرا من الحصول  12الثانیة فتخص طلب الاعتماد من محافظ بنك الجزائر وذلك خلال مدة لا تتجاوز 

بسبب الإخلال بالشروط  عتماد بطلب من المؤسسة المعنیة أوهذا الایمكن سحب و  .على الترخیص
  .یتم تصفیة كل من سُحب منه الاعتمادالمحددة قانونا، و 
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فت العملیات المصرفیة والمالیة إلى      :هي عانو ثلاثة أصُنّ
وتقدیم القروض، ووضع التي تمثل المهنة العادیة للبنوك كتلقي الودائع،  العملیات المصرفیة الأساسیة -

یات الصیرفة التشاركیة المتمثلة في المرابحة والمشاركة والمضاربة وسائل الدفع، وفتح الحسابات، عمل
  .والإجارة والاستصناع والسلم والودائع في حسابات الاستثمار

مثل عملیات الصرف  المهنة العادیة للبنوكوهي تلك التي لا تمثل  العملیات المصرفیة الملحقة -
  الخ... والاستشارة والهندسة المالیة 

  .لمصرفیة الخاصة بتعاونیات الادخار والقرضالعملیات ا -

 ینطاهو امتداد منطقي للفصل الثاني حیث تضمن الضوابط العامة والخاصة للنشو  الفصل الثالث  
آلیات الحمایة من المخاطر الكبرى في القطاع بالإضافة إلى ، ومقاییس التسییر المصرفي والمالي

  .المنصوص علیها في التنظیم المعمول به، والعقوبات الإداریة والجزائیة المصرفي

 وك والمؤسسات المالیةالبنعلى سواء تضمنت الضوابط العامة مجموعة من التصرفات الممنوعة   
العاملین لدى البنوك والمؤسسات  محافظي الحسابات على أو على غیرها أو على المساهمین فیها أو

  .ب على البنوك والمؤسسات المالیة الوفاء بهاالمالیة، بالإضافة إلى بعض الالتزامات التي یستوج

، وكدا خر لمراقبة المطابقةالآللرقابة الداخلیة و  ین أحدهماأما الضوابط الخاصة فتشمل إقامة جهاز   
الصیرفة التشاركیة للبنوك والمؤسسات المالیة على حد سواء، هذا تخص الالتزامات الخارجیة و ضوابط 

البنوك دون المؤسسات المالیة في تمویل صندوق ضمان الودائع بالإضافة إلى إجباریة مشاركة 
  .المصرفیة

نك الجزائر ثلاثة نسب النظامین المصرفي والمالي وضع ب المحافظة على استقرارومن أجل   
اها مقاییس  ُ الأول  :لثلاثة هیاكوأنشأ  ،ییر یستوجب احترامهاالتسسمّ مؤسسات، سمى مركزیة مخاطر الی
مهمة هذه المركزیات تجمیع  .مخاطر العائلات، والثالث مركزیة المستحقات غیر المدفوعةوالثاني مركزیة 

  .المعلومات ذات الصلة بالمخاطر التي قد یتعرض لها النظام المصرفي والمالي

اختتم هذا الفصل بعرض أهم العقوبات التي یمكن أن یتعرض لها كل من خالف أحكام قانون   
  .عقوبات إداریة وأخرى جزائیةالنقد والقرض، وهي نوعین 
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المتدخلون في تنفیذ السیاسة النقدیة والأوراق المقبولة في بعرض اهتم هذا الفصل  الفصل الرابع  
ووضع أدواتها هذه الأخیرة أدوات السیاسة النقدیة حیث أسند قانون النقد والقرض مهمة رسم إطارها وكدا 

  . والإشراف علیها إلى مجلس النقد والقرض

باستخدام أوراق عمومیة وأخرى خاصة وضع لها القانون بعض  نفد السیاسة النقدیة مع البنوكتُ   
عملیات إعادة : وتتضمن هذه الأخیرة أربع أدوات هي. الشروط لتصیر مقبولة في إطار السیاسة النقدیة

  .الخصم والقرض، والاحتیاطي الإجباري، وعملیات السوق المفتوحة، والتسهیلات الدائمة

تتغیر مع  تخضع كل أداة من الأدوات الأربعة السالفة الذكر إلى جملة من الشروط والضوابط  
  .تغیر الأوضاع النقدیة والمالیة والأهداف المسطرة من طرف بنك الجزائر والمطلوب تحقیقها

الذي جاء تحت عنوان تنظیم الصرف وحركة رؤوس الأموال، حیث انطوى على  الفصل الخامس  
وكدا ضوابط تحویلات الأموال إلى  ،سیرهاو  الصرف وشروط فتح الحسابات بالعملة الصعبةتعریف سوق 

تجارة مع العالم الخارجي أو المتعلقة الخارج سواء تلك المتعلقة بالاستثمار في الخارج أو غیرها المتعلقة بال
  .الخ... ین لأغراض غیر تجاریة مثل السیاحة والدراسة والتكو المسافرین الأشخاص الطبیعیین ب

  :تتم عملیات الصرف وفق ثلاث حالات  
  .حالا أي یوم إجراء العملیة) الدینار والعملة الصعبة(حیث یتم تبادل العملتین  الصرف نقدا -
  .ویعني إجراء عملیة الصرف، أي تبادل العملتین، في المستقبل بسعر صرف حدد سابقا الصرف لأجل -
أي دفع الدینار حالا واستلام العملة الصعبة مستقبلا  التسلیم لأجل لعملة الصعبة موضوعالشراء نقدا ا -

  .إبرام الاتفاقوفق سعر الصرف الحالي یوم 

وضع قانون النقد والقرض عدد من القواعد التي تضبط التحویلات المالیة المرتبطة بالتجارة   
منها ما تصدیر، وأخرى خاصة الخارجیة منها قواعد عامة مثل التوطین الإجباري لعملیات الاستیراد وال

صادرات المحروقات والمنتجات المنجمیة الخاضعین لتنظیم یشمل كل السلع والخدمات ومنها ما یستثني 
  .خاص بهما
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  قائمة المراجع باللغة العربیة -أولا

  .القرآن العظیم -

  الكتب -1

، الطبعة الأولى، دار ابن كثیر للطباعة أبي عبد االله محمد بن اسماعیل البخاري، صحیح البخاري -
  .2002بیروت،  –والنشر والتوزیع، دمشق 

 .الجامعیة، الجزائر، دون سنة نشرالقزویني شاكر، محاضرات في اقتصاد البنوك، دیوان المطبوعات  -

  .1996محمود، مدخل للتحلیل النقدي، دیوان المطبوعات الجامعیة،  حمیدات -
  .1991، العملة والنقود، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، أحمد هني -

  المجلات -2

للنمو الاقتصادي، بوجلال مفتاح ، ملاحظات حول سندات الخزینة العمومیة المسماة القرض الوطني  -
  .2017 ، الجزائر،1، جامعة الجزائر3، العدد 31، المجلد 1حولیات جامعة الجزائر

الجزائر  –، خسائر الصرف بین حتمیة تغطیة المخاطر وقیود نظام الرقابة على الصرف نعمان سعیدي -
  .2017، جامعة الجلفة، الجزائر، 29 رقم أنموذجا، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، العدد الاقتصادي

عجة الجیلالي، الإصلاحات المصرفیة في القانون الجزائري في إطار التسییر الصارم لشؤون النقد  -
  .2006، جامعة الشلف، الجزائر، جوان 4والمال، مجلة اقتصادیات شمال افریقیا، العدد 

  القوانین والأوامر -3

المتضمن إنشاء الوحدة  64-111، القانون رقم 1964.04.10، الصادر بتاریخ 30الجریدة الرسمیة، العدد  -
  .النقدیة الوطنیة

المتضمن تنظیم مؤسسات  71-47، الأمر رقم 1971.07.06، الصادر بتاریخ 55الجریدة الرسمیة، العدد  -
  .القرض

المتعلق بتشكیل  71-191، المرسوم رقم 1971.07.06، الصادر بتاریخ 55الجریدة الرسمیة، العدد  -
  .وتسییر اللجنة التقنیة للمؤسسات المصرفیة
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المتعلق بتشكیل  71-192، المرسوم رقم 1971.07.06، الصادر بتاریخ 55الجریدة الرسمیة، العدد   -
  .وتسییر مجلس القرض

المتضمن إنشاء بنك  82-106، المرسوم رقم 1982.03.16، الصادر بتاریخ 11الجریدة الرسمیة، العدد  -
  .الفلاحة والتنمیة الریفیة وتحدید قانونه الأساسي

المتضمن إنشاء بنك  85-85، المرسوم رقم 1985.05.01، الصادر بتاریخ 19الجریدة الرسمیة، العدد  -
  .للتنمیة المحلیة وتحدید قانونه الأساسي

المتعلق بنظام البنوك  86-12نون رقم ، القا1986.08.20، الصادر بتاریخ 34الجریدة الرسمیة، العدد  -
  .والقرض

المعدل والمتمم للقانون  88-06، القانون رقم 1988.01.12، الصادر بتاریخ 02الجریدة الرسمیة، العدد  -
 .المتعلق بنظام البنوك والقرض86-12رقم 

  .ق بالنقد والقرضالمتعل 90-10، القانون رقم 1990.04.18، الصادر بتاریخ 16الجریدة الرسمیة، العدد  -
، یلغي ویعوض القانون رقم 03-11، الأمر رقم 2003.08.27، الصادر بتاریخ 52الجریدة الرسمیة، العدد  -

  .المتعلق بالنقد والقرض 10-90
، المتعلق بتعاونیات 07-01، القانون رقم 2007.02.28، الصادر بتاریخ 15الجریدة الرسمیة، العدد  -

  .الادخار والقرض
المتضمن قانون المالیة  09-01، الأمر رقم 2009.07.26، الصادر بتاریخ 44الجریدة الرسمیة، العدد  -

  .2009التكمیلي لسنة 
المعدل والمتمم للأمر رقم  10-04، الأمر رقم 2010.09.01، الصادر بتاریخ 50الجریدة الرسمیة، العدد  -

  .المتعلق بالنقد والقرض 11-03
المتضمن قانون المالیة  13-08، القانون رقم 2013.12.31، الصادر بتاریخ 68العدد  الجریدة الرسمیة، -

  .2014لسنة 
المتضمن قانون المالیة  16-14، القانون رقم 2016.12.29، الصادر بتاریخ 77الجریدة الرسمیة، العدد  -

  .2017لسنة 
 03-11المتمم للأمر رقم  17-10رقم  ، القانون2017.10.12، الصادر بتاریخ 57الجریدة الرسمیة، العدد  -

  .المتعلق النقد والقرض
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  أنظمة بنك الجزائر -4

، المتضمن تنظیم مركزیة 92-02، النظام رقم 1993.02.07، الصادر بتاریخ 08جریدة الرسمیة، العدد ال -
  .للمبالغ غیر المدفوعة وعملها

المتعلق بالحد الأدنى  ،04-01، النظام رقم 2004.04.28، الصادر بتاریخ 27الجریدة الرسمیة، العدد  -
  .لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر

المحدد لشروط تكوین  ،04-02، النظام رقم 2004.04.28، الصادر بتاریخ 27الجریدة الرسمیة، العدد  -
  .الحد الأدنى للاحتیاطي الإلزامي

المتعلق بنظام ضمان  04-03، النظام  رقم 2004.06.02اریخ ، الصادر بت35جریدة الرسمیة، العدد ال -
  .الودائع المصرفیة

الذي یحدد شروط تأسیس  06-02، النظام رقم 2006.12.02، الصادر بتاریخ 77الجریدة الرسمیة، العدد  -
  .بنك ومؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالیة أجنبیة

، المتعلق بالقواعد المطبقة 07-01النظام رقم ، 2007.05.13در بتاریخ الصا ،31جریدة الرسمیة، العدد ال -
  .على المعاملات الجاریة مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة

، المتعلق بالحد الأدنى 08-02، النظام رقم 2009.03.08، الصادر بتاریخ 15الجریدة الرسمیة، العدد  -
  .لرأسمال تعاونیات الادخار والقرض

، المحدّد لشروط الترخیص 08-03، النظام رقم 2009.03.08، الصادر بتاریخ 15الجریدة الرسمیة، العدد  -
  .واعتمادها بإقامة تعاونیات الادخار والقرض

، المتعلق بالحد الأدنى 08-04، النظام رقم 2008.12.24، الصادر بتاریخ 72الجریدة الرسمیة، العدد  -
  .المالیة العاملة في الجزائرلرأسمال البنوك والمؤسسات 

، المتعلق بحسابات 09-01، النظام رقم 2009.04.29، الصادر بتاریخ 25الجریدة الرسمیة، العدد رقم  -
العملة الصعبة الخاصة بالأشخاص الطبیعیین من جنسیة أجنبیة، المقیمین وغیر المقیمین والأشخاص 

  .المعنویین غیر المقیمین
، المتعلق بعملیات السیاسة 09-02، النظام رقم 2009.09.13، الصادر بتاریخ 53الجریدة الرسمیة، العدد  -

جراءاتها   .النقدیة وأدواتها وإ



 قائمة المراجع

111 
 

المتضمن تنظیم  12-01، النظام رقم 2012.06.13، الصادر بتاریخ 36الجریدة الرسمیة، العدد رقم  -
  .مركزیة مخاطر المؤسسات والأسر وعملها

المتعلق بالرقابة الداخلیة  11-08، النظام رقم 2012.08.29، الصادر بتاریخ 47جریدة الرسمیة، العدد ال -
  .للبنوك والمؤسسات المالیة

المحدد للقواعد العامة  13-01، النظام رقم 2013.06.02، الصادر بتاریخ 29جریدة الرسمیة، العدد رقم ال -
  .لیات المصرفیةالمتعلقة بشروط البنوك المطبقة على العم

المتضمن نسب الملاءة  14-01النظام رقم 2014.09.25، الصادر بتاریخ 56الجریدة الرسمیة، العدد  -
  .المطبقة على البنوك والمؤسسات المالیة

المتعلق بالمخاطر الكبرى  14-02، النظام رقم 2014.09.25، الصادر بتاریخ 56الجریدة الرسمیة، العدد  -
  .وبالمساهمات

المحدد لشروط تحویل  14-04، النظام رقم 2014.10.22، الصادر بتاریخ 63الجریدة الرسمیة، العدد  -
رؤوس الأموال إلى الخارج بعنوان الاستثمار في الخارج من طرف المتعاملین الاقتصادیین الخاضعین 

  .للقانون الجزائري
المتعلق بعملیات خصم  15-01ظام  رقم ، الن2015.07.08، الصادر بتاریخ 37الجریدة الرسمیة، العدد  -

عادة خصم السندات الخاصة والتسبیقات والقروض للبنوك والمؤسسات المالیة   .السندات العمومیة، وإ
المحدد لسقف التصریح  16-02النظام رقم ، 2016.04.26، الصادر بتاریخ 25الجریدة الرسمیة، العدد  -

دوات القابلة للتداول المحررة بالعملات الأجنبیة القابلة للتحویل أو الأ/باستیراد وتصدیر الأوراق النقدیة و
  .بصفة حرة من طرف المقیمین وغیر المقیمین

المعدل والمتمم للنظام  16-03، النظام رقم 2016.09.25 الصادر بتاریخ  ،56الجریدة الرسمیة، العدد  -
  .المتعلق بعملیات خصم السندات العمومیة 15-01رقم 

، یعدل ویتمم النظام رقم 16-04النظام رقم  ،2016.12.13الصادر بتاریخ  ،72الرسمیة، العدد الجریدة  -
  .، المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجاریة مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة01-07

بسوق الصرف ، المتعلق 17-01النظام رقم ، 2017.09.26، الصادر بتاریخ 55الجریدة الرسمیة، العدد  -
  .ما بین المصارف وبأدوات تغطیة خطر الصرف

 ، المعدل والمتمم للنظام17-03النظام رقم  ،2018.01.24، الصادر بتاریخ 03الجریدة الرسمیة، العدد  -
جراءاتها09-02رقم    .، المتعلق بعملیات السیاسة النقدیة وأدواتها وإ
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یعدل ویتمم النظام رقم  18-01، النظام رقم 2018.07.15، الصادر بتاریخ 42الجریدة الرسمیة، العدد  -
  .المتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفیة 03-04

المتضمن قواعد ممارسة  18-02، النظام رقم 2018.12.09، الصادر بتاریخ 73الجریدة الرسمیة، العدد  -
  .ت المالیةالعملیات المصرفیة المتعلقة بالصیرفة التشاركیة من طرف المصارف والمؤسسا

المتعلق بالحد الأدنى  18-03، النظام رقم 2018.12.09، الصادر بتاریخ 73الجریدة الرسمیة، العدد  -
  .لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر

  تعلیمات بنك الجزائر -5

  .الالتزامات الخارجیة للبنوك، تحدد مستوى 1994.10.25، المؤرخة في 94-68الجزائر، التعلیمة رقم  بنك -
  .، تُحدّد سعر إعادة الخصم2004.03.04، المؤرخة في 04-01الجزائر، التعلیمة رقم  بنك -
  .، المتعلقة بنظام الاحتیاطي الإلزامي2004.05.13، المؤرخة في 04-02بنك الجزائر، التعلیمة رقم  -
، المتعلقة بنظام الاحتیاطي 04-02لتعلیمة رقم ، المعدلة والمتممة ل13-02بنك الجزائر، التعلیمة رقم  -

  .الإلزامي
المتضمنة تحدید نسبة العلاوة المستحقة ، 2014.09.29المؤرخة في  14-02بنك الجزائر، التعلیمة رقم  -

  .بموجب المساهمة في صندوق ضمان الودائع المصرفیة
دة لمستوى الالتزامات الخارجیة المحد 2014.11.23المؤرخة في  14-03الجزائر، التعلیمة رقم  بنك -

 .للبنوك والمؤسسات المالیة

التي تحدد مستوى الالتزامات الخارجیة  14-03المعوضة للتعلیمة رقم  ،15-02الجزائر، التعلیمة رقم  بنك -
  .للبنوك والمؤسسات المالیة

العلاوة المستحقة المتضمنة تحدید نسبة ، 2016.02.21المؤرخة في 16-01بنك الجزائر، التعلیمة رقم  -
  .بموجب المساهمة في صندوق ضمان الودائع المصرفیة

عادة الخصم للسندات العمومیة  16-02بنك الجزائر، التعلیمة رقم  - تحدد كیفیة تطبیق عملیات الخصم وإ
  .والخاصة لفائدة البنوك والمؤسسات المالیة والتسبیقات والقروض للبنوك

، المتعلقة بنظام الاحتیاطي 04-02المعدلة والمتممة للتعلیمة رقم  16-03بنك الجزائر، التعلیمة رقم  -
  .الإلزامي

  .تُحدّد سعر إعادة الخصم 2016.09.01، المؤرخة في 16-05الجزائر، التعلیمة رقم  بنك -
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المتعلقة بعملیات السوق المفتوحة الخاصة  2016.09.01، المؤرخة في 16-06الجزائر، التعلیمة رقم  بنك -
 .دة تمویل البنوكبإعا

  .المتعلقة بتسهیلة القرض الهامشي 2016.09.01، المؤرخة في 16-07الجزائر، التعلیمة رقم  بنك -
المتضمنة تحدید نسبة العلاوة المستحقة ، 2016.11.17المؤرخة في  16-10بنك الجزائر، التعلیمة رقم  -

  .بموجب المساهمة في صندوق ضمان الودائع المصرفیة
المتعلقة بنظام الاحتیاطیات  04-02المعدلة والمتممة للتعلیمة رقم  ،17-01زائر، التعلیمة رقم بنك الج -

  .الإجباریة
المحددة لكیفیة تطبیق عملیات  16-02والمتممة للتعلیمة رقم   المعدلة 17-02بنك الجزائر، التعلیمة  رقم  -

عادة الخصم للسندات العمومیة الخاصة لفائدة البنوك والمؤسسات المالیة والتسبیقات والقروض  الخصم وإ
 .للبنوك

  .تُحدّد سعر إعادة الخصم 2017.04.12، المؤرخة في 17-03بنك الجزائر، التعلیمة رقم  -
، المتعلقة بنظام الاحتیاطات 04-02المعدلة والمتممة للتعلیمة رقم  17-04بنك الجزائر، التعلیمة رقم  -

    .الإجباریة
، المتعلقة بنظام الاحتیاطات 04-02المعدلة والمتممة للتعلیمة رقم  ،18-01بنك الجزائر، التعلیمة رقم  -

  .الإجباریة
المتضمنة تحدید نسبة العلاوة المستحقة ، 2018.04.30المؤرخة في 18-02بنك الجزائر، التعلیمة رقم  -

 .بموجب المساهمة في صندوق ضمان الودائع المصرفیة

، المتعلقة بنظام الاحتیاطي 04-02المعدلة والمتممة للتعلیمة رقم  18-03لجزائر، التعلیمة رقم بنك ا -
  .الإلزامي

  الأجنبیة المراجع باللغاتقائمة  -ثانیا

1- Ouvrages 
- Cutting Through Complexity, Guide des banques et des établissements financiers en 
Algérie, 2012, téléchargé du site: www.kpmg.dz, le 27.05.2012. 

2- Lois 
- Journal officiel, N°10, publié le 28.12.1962, Loi n°62-144 du 13.12.1962, portant 
création et fixant les statuts de la Banque Centrale d'Algérie. 

  العنكبوتیةمواقع الشبكة  - ثالثا
- www.bank-of-algeria.dz 
- www.joradp.dz 
- www.kpmg.dz 


